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   والحق في حرمة الحیاة الخاصة مراقبة الاتصالات الالكترونیة

 في القانون الجزائري
 

  ثابت دنیازاد /أ                                  
   جامعة تبسة                                 

:ملخص البحث  
 

المتعلق بالوقایة من  2009أوت  05في  المؤرخ 04-09أباح القانون 
الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و الاتصال ومكافحتھا اللجوء إلى استعمال 
تقنیة مراقبة الاتصالات بشأن الكشف عن الحقیقة في الجرائم الماسة بتكنولوجیات 
 الإعلام و الاتصال عن طریق إجراءات وقواعد خاصة نظمھا ھذا القانون بالرغم

  .من مساسھا بحقوق وحریات الأفراد 
ومن خلال ھذا البحث سیتم التعرض إلى الضمانات الموضوعیة والشكلیة 
المترتبة على ذلك من حجز للمعطیات المعلوماتیة وفقا لما نص علیھ القانون 

  .ومدى مساسھا بالحق في حرمة الحیاة الخاصة للأفراد
  

La loi n : 09-04 du 5 aout 2009 relative à la prévention et à la 
lutte contre les infractions liées aux technologies des médias et de la 
communication a permis le recourir à l’utilisation de la technique de 
surveillance des communications électroniques en ce qui concerne la 
recherche de la vérité dans les infractions contre les médias et les 
technologies de communication à travers des procédures et des règles 
spécifiques contenues dans cette loi en dépit du fait qu’elles touchent 
aux droits et libertés des personnes. 

Et à travers cette recherche nous allons aborder les garanties de 
fond et de forme résultant de ce qui a précédé, et ce, selon dispositions 
contenues dans texte de la loi et du préjudice qu’elles peuvent avoir sur 
le droit à la vie privée des individus.  
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ى مجم     ري عل رع الجزائ ص المش ة    ن ة المكمل د الإجرائی ن القواع ة م وع
ي تضمنھا        د الت ق بالقواع ة تتعل انون لنصوص قانون الإجراءات الجزائی  04-09الق

ن الجرائم المتصلة       2009أوت5المؤرخ في  ة م ة بالوقای والمتضمن القواعد المتعلق
لام ات الإع د    بتكنولوجی ن القواع ة م من مجموع ث تض ا حی ال ومكافحتھ والاتص

د        الوقائیة التي دخل السریع لتحدی ة والت داءات المحتمل تسمح بالرصد المبكر للاعت
  . مصدرھا ومعرفة مرتكبیھا

تعمال      ى اس وء إل ري اللج رع الجزائ اح المش د أب انون فق ذا الق ب ھ وبموج
لام          ات الإع ة بشأن الجرائم الماسة بتكنولوجی ة الاتصالات الالكترونی ة مراقب تقنی

ي   ورة الت د الث ك بع ال وذل ال   والاتص ي مج رة ف نوات الأخی ي الس الم ف ا الع عرفھ
رام       ور الإج ور ص ت وتط ور الانترن ال وظھ ائل الاتص ور وس ة وتط المعلوماتی
م          ة تلائ وص قانونی ع نص رورة وض ب ض ذي تطل ر ال اتي، الأم المعلوم

یتھا ة   . خصوص ة خاص د إجرائی ى قواع نص عل انون ال ذا الق لال ھ ن خ م م ا ت كم
ع      بالتفتیش والحجز في مجال الجرا ات الإعلام والاتصال م ئم المتصلة بتكنولوجی

  .مراعاة القواعد العامة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة
والملاحظ أن ھذه الإجراءات من شأنھا أن تطرح لنا إشكالیة مدى مساسھا 
دى      رین ل بالحیاة الخاصة للأفراد، لذلك فقد لقیت بعض المعارضة والتخوف الكبی

دل        النواب أثن ر الع رز وزی د أب انون فق اء مناقشة القانون، وفي شرحھ لمشروع الق
ت      ي دام ة والت وص القانونی ذه النص ع ھ دد وض و بص ري وھ رع الجزائ أن المش
ة       ام بموازن وانین ق دث الق ع أح سنتین من التحضیر والدراسة والتحلیل والمقارنة م

ة   ق الدول ة وح ن الحقیق ف ع ى الكش ول إل ي الوص ة ف ق الدول ین ح ة  ب ي مكافح ف
ي       اتھم الشخصیة لا سیما الحق ف الإجرام الخطیر وبین حق الأفراد في كفالة حری

  . الحیاة الخاصة
اة     وحرصا من المشرع الجزائري على عدم المساس بالحق في حرمة الحی

ي         مانات الت د والض بعض القواع راءات ب ذه الإج ص ھ د خ راد، فق ة للأف الخاص
  . د الإجراءات الجزائیةتضمنتھا نصوص ھذا القانون وقواع

نظم     وفیما یلي سوف نتعرض إلى الضمانات الموضوعیة  ي ت والشكلیة الت
ة   عملیة مراقبة الاتصالات الالكترونیة وإجراءات التفتیش داخل منظومة معلوماتی
الحق        دى مساسھا ب ة وم ات المعلوماتی والآثار المترتبة على ذلك من حجز للمعطی

  :وفقا للعناصر التالیة في حرمة الحیاة الخاصة وذلك
ث الأولا - ات      : لمبح یش المنظوم ة وتفت الات الالكترونی ة الاتص ة مراقب ماھی

  المعلوماتیة،
الضمانات والشروط القانونیة لمراقبة الاتصالات الالكترونیة  :لمبحث الثانيا -

 وتفتیش المنظومات المعلوماتیة،
صالات الالكترونیة وتفتیش الآثار المترتبة على مراقبة الات :المبحث الثالث -

  .المنظومات المعلوماتیة
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  :المبحث الأول

  وتفتیش المنظومات المعلوماتیة ماھیة مراقبة الاتصالات الالكترونیة
ة          ة الاتصالات الالكترونی وم مراقب ین مفھ دد ب ذا الص یجب أن نمیز في ھ

أساسیین نص على إجراءین  04-09القانونوتفتیش المنظومات المعلوماتیة ذلك أن 
ة،      الات الالكترونی ة الاتص ي مراقب راء الأول ف ل الإج ا، یتمث وء إلیھم ن اللج یمك

   .بینما یتمثل الإجراء الثاني في تفتیش المنظومات المعلوماتیة
ة          ات الحدیث ذه التقنی ف ھ انون تعری وقد أغفل المشرع الجزائري في ھذا الق

ة، الأ    ریعات المقارن ة التش ي غالبی و الحال ف ا ھ ى   كم وف عل دفعنا للوق ذي ی ر ال م
  :تعریفھا وتحدید أساسھا القانوني وذلك تبعا لما یلي

  :مفھوم مراقبة الاتصالات الالكترونیة -المطلب الأول
ھ      ص علی ا ن ا لم ة وفق الات الالكترونی ى الاتص ة عل راء المراقب ینصب إج
انون وو     04-09القانون  ذا الق وم ھ ي مفھ ا   ویقصد بالاتصالات الالكترونیة ف ا لم فق

ات أو إشارات   ): "و(بند 2المادة ذھبت إلیھ  كل تراسل أو إرسال أو استقبال علام
یلة    طة أي وس ة بواس ات مختلف وات أو معلوم ور أو أص ات أو ص أو كتاب

  ".الكترونیة
تم     وتعرف الاتصالات الالكترونیة في الفقھ المقارن بأنھا الاتصالات التي ت

ي     عن طریق جھاز الحاسب الآلي، والت  د الالكترون ذ شكل البری  (E.Mail)ي تتخ
ة  ة فوری كل محادث بكة  ) (Instant messageأو ش ق ش ن طری تم ع ي ت والت

  . )1( الانترنت
وتبعا لذلك تأخذ الاتصالات الالكترونیة شكل مراسلات مكتوبة أو محادثات  

شفویة أو صور ملتقطة وھي تشكل بذلك أھم العناصر الأساسیة التي یقوم علیھا 
ولھذا یعد ھذا الإجراء من أخطر الإجراءات . )2(حق في حرمة الحیاة الخاصةال

  . الحدیثة التي تمس الإنسان في حقھ في الخصوصیة
ن       ة وم بینما یقصد بالمراقبة تجمیع وتسجیل محتوى الاتصالات الالكترونی

اة    ة الحی ي حرم ق ف د للح ا تھدی ك أیض ي ذل ا وف ف عنھ ا والكش لاع علیھ م الإط ث
س       الخاص ا یم ى م ة عل ذه الاتصالات الالكترونی ة، ففي كثیر من الأحیان تحوي ھ

  .حیاة الشخص الخاصة بوصفھا مستودع سر لصاحبھا
ا           ة م ة الالكترونی دد وسائل المراقب م یح ري ل والملاحظ أن المشرع الجزائ

ى    الرجوع إل عدا ما ذكره أنھ یتوجب وضع الترتیبات التقنیة الخاصة بالمراقبة، وب
  :في )3(المقارن فقد ذھب البعض إلى تحدید أشكال المراقبة الالكترونیة الفقھ

الفخ         -1 مى ب ا یس جیل أو م م التس مى بقل ا یس لال م ن خ ة م ائل فنی تخدام وس اس
ع        ین أي م تھم مع ع م لین م والمتابعة، في ھذه الحالة یتم تسجیل أسماء المتراس

  .بریده الالكتروني أو مع من یقوم بالمحادثة الفوریة معھ
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استخدام وسائل التصنت على محتوى الرسالة الالكترونیة أو المحادثة الفوریة   -2
 . الالكترونیة بوسائل للاعتراض والتصنت

  :تفتیش المنظومات المعلوماتیة -المطلب الثاني
انون  ص الق الات   04-09ن ة الاتص ن مراقب ر م راءات أخط ى إج ا عل أیض

صة للأفراد تتعلق بتفتیش منظومتھم  الالكترونیة تمس بالحق في حرمة الحیاة الخا
  . المعلوماتیة والتي تحوي في الغالب على معطیات شخصیة

ن         ة م ل أو مجموع ام منفص ا أي نظ ة بأنھ ة المعلوماتی رف المنظوم وتع
الأنظمة المتصلة بعضھا البعض أو المرتبطة یقوم واحد منھا أو أكثر بمعالجة آلیة 

ین  ة      ، كم )4(للمعطیات تنفیذا لبرنامج مع ا عملی ة بأنھ ات المعلوماتی ا تعرف المعطی
ة        ي شكل جاھز للمعالجة داخل منظوم عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاھیم ف

  .)5(معلوماتیة تؤدي وظیفتھا
زة      یش الأجھ ى تفت وء إل ز اللج ة تجی ریعات الحدیث ن التش د م والعدی

حقیقة العدید من  الالكترونیة لضبط المعلومات المتواجدة فیھا والتي تفید في كشف
ادة       ب الم ریع الفرنسي بموج ات كالتش ة المعلوم ق تقنی ن طری تم ع ي ت الجرائم الت

  . من قانون الإجراءات الجزائیة 57-1
ام         اتي وقی یش نظام معلوم ین تفت ة ب رورة التفرق ى ض در الملاحظة إل وتج

یش الأجھزة       ت وتفت ة الانترن ى   . ضابط الشرطة القضائیة دخول أندی الرجوع إل فب
ة دون           اكن العام ول الأم وز دخ ھ یج یش فإن راء التفت حة إج ة لص د العام القواع
ا،           ة الموجودة فیھ یاء المغلق تح الأش م ف ن لا یجوز لھ الحصول على إذن مسبق لك
ت والنظر     ادي الانترن وبتطبیق ذلك في المجال الالكتروني فإنھ یجوز لھم دخول ن

ق أو البحث     إلى الأجھزة المفتوحة دون أن یقوموا بفتح جھاز ي المغل الحاسب الآل
 . في جھاز حاسب آلي مفتوح إلا في الحدود التي یقرھا القانون

  :المبحث الثاني
یش      ة وتفت الات الالكترونی ة الاتص ة لمراقب روط القانونی مانات والش الض

  المنظومات المعلوماتیة
ك الضوابط     ة تل یقصد بضمانات وقواعد اللجوء إلى الاتصالات الالكترونی

ع       وا اء مباشرتھا لإجراء تسجیل وتجمی لقیود التي یجب على السلطة المختصة أثن
ذه    . محتوى الاتصالات والبحث في منظومة معلوماتیة احترامھا ا تكون ھ وبقدر م

ي      ا الحق ف ة وأھمھ الضوابط كافیة ومحددة وواضحة تتحقق كفالة الحریات الفردی
دم    حرمة الحیاة الخاصة، إن ع ك ف وضع ضوابط وضمانات     وعلى العكس من ذل

ذه    ى ھ وء إل ي اللج ة ف ائیة المختص لطة القض ة للس لطة التقدیری ال للس ح المج یفس
راد           ات الأف وق وحری ى حق را عل را كبی كل خط ا یش ة مم راءات دون رقاب الإج

  .وأھمھا الحق في حرمة الحیاة الخاصة
ة      و إقام ة ھ  لذلك فإن علة تقریر ضوابط اللجوء إلى ھذه الإجراءات الحدیث

ع      لا یق اب، ف ي العق توازن بین الحق في حرمة الحیاة الخاصة وبین حق المجتمع ف
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رائم       ب الج تم تعق ت ی س الوق ي نف ات، وف ات أو الحری ى الحرم داء عل اك اعت ھن
ي          یما ف اني لا س ى الج اب عل ع العق ن توقی ن م ا یمك ا مم ن مرتكبیھ ف ع والكش

  . الجرائم الخطیرة أو العابرة للحدود الدولیة
ى        ویمكن   اء اللجوء إل ا أثن ي یجب احترامھ تقسیم الضمانات والضوابط الت

وابط    ى ض ة إل ات المعلوماتی یش المنظوم ة وتفت الات الالكترونی ة الاتص  مراقب
ات       ذه الأسالیب والتقنی ى ھ وضمانات موضوعیة تتعلق بنشوء الحق في اللجوء إل

  .وضمانات شكلیة تتعلق بصحة ھذه الإجراءات
ا المشرع         وسوف نتعرض في ھذا   ي جاء بھ ذه الضمانات الت ى ھ الشأن إل

ریع       ریح للتش ف ص اب موق ي غی ي ف ریع الفرنس ع التش ة م ري مقارن الجزائ
  :المصري وفقا لما یلي

الضمانات الموضوعیة لمراقبة الاتصالات الالكترونیة وتفتیش  -المطلب الأول
  :المنظومات المعلوماتیة

ة الاتصالات   یمكن إجمال الضوابط الموضوعیة التي أقر ھا القانون لمراقب
ا   ة اللجوء      : الالكترونیة في مجموعة من الضمانات أھمھ ن عملی ق الغرض م تحق

ب      انون، أن تنص رھا الق ة حص الات معین ي ح ة ف ذ المراقب ة، أن تتخ ى المراقب إل
  . المراقبة على محل معین، أن یصدر الأمر بالمراقبة عن السلطة المختصة بذلك

ن عملیة اللجوء إلى مراقبة الاتصالات الالكترونیة تحقق الغرض م - أولا
  :والتفتیش

ة        أقر   ة الاتصالات الالكترونی ى مراقب المشرع الجزائري إجراء اللجوء إل
وتفتیش المنظومة المعلوماتیة في حالات استثنائیة فقط لما لھا من اعتداء على حق 

ی   رض مع یة لغ الاتھ الشخص ة واتص ھ الخاص ریة حیات ي س ان ف و الإنس ن وھ
ع         ي جم لال مرحلت ا خ ن مرتكبیھ ف ع ة والكش ة الجریم ى حقیق ول إل الوص
ى        ق اللجوء إل ن طری ك ع ى ذل الاستدلالات والتحقیق الابتدائي ولم یتم التوصل إل

ة راءات التقلیدی ص  . الإج ي ن ري ف رع الجزائ ھ المش ال ب ا ق و م ادة وھ ن  3الم م
ات     بأن یتم اللجوء إلى ھذا الإجراء متى 04-09القانون  ت مستلزمات التحری تطلب

  . أو التحقیقات القضائیة الجاریة
والملاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على إمكانیة اللجوء إلى المراقبة   

ر أیضا    بعد ارتكاب الجریمة والبحث عن حقیقة الوصول إلى مرتكبیھا فقط، بل أق
ن وق         ة م ة للحمای یلة وقائی دابیر كوس ذه الت ة   اللجوء إلى استعمال ھ وع جرائم معین

ة     أمن الدول ھي الأفعال الموصوفة بجرائم الإرھاب والتخریب أو الجرائم الماسة ب
وطني     دفاع ال ام أو ال أو الاعتداء على منظومة معلوماتیة على نحو یھدد النظام الع

ھ   ت علی ا نص ا لم وطني وفق اد ال ة أو الاقتص ات الدول ادة أو مؤسس رة 4الم ) أ(فق
  . )ب(و

تھدف ھذه الإجراءات إلى تعزیز التعاون الدولي في مجال   ومن جھة ثالثة
ن           د م رائم تع ذه الج ك أن ھ ة، ذل ال المعلوماتی ي مج نظم ف رام الم ة الإج مكافح
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ین    ان مع ان بمك ن الأحی ر م ي كثی رتبط ف ة ولا ت دود الوطنی ابرة للح رائم الع . الج
ھ           ص علی ا ن ا لم ة وفق ة المتبادل اعدة الدولی ار المس ي إط ك ف ون ذل انون ویك الق

  .والاتفاقیات الدولیة في ھذا الشأن
من قانون  1-100في حین نجد أن المشرع الفرنسي اشترط في نص المادة 

ة ضروري لمصلحة         ى المراقب ون اللجوء إل أن یك الإجراءات الجزائیة الفرنسي ب
ة    التحقیق وتتحقق حالة الضرورة حین یكون من الصعب معرفة الجناة وضبط أدل

  .ل البحث والتحري العادیةالجریمة بوسائ
  :الحالات التي تسمح باللجوء إلى مراقبة الاتصالات الالكترونیة -ثانیا

ص    انون ن ة   04-09الق ى المراقب اللجوء إل مح ب ي تس الات الت ى الح عل
رض     ة بغ زین معلوماتی ة تخ ة أو منظوم ة معلوماتی ول منظوم ة أو دخ الالكترونی

  :ل الحصر متمثلة في ما یليالتفتیش وھي حالات التي جاءت على سبی
الوقایة من ارتكاب الأفعال الموصوفة بجرائم الإرھاب أو التخریب أو الجرائم  -1

ة  أمن الدول ة ب ى    : الماس وء إل اح اللج ري أب رع الجزائ ا أن المش ظ ھن الملاح
ة        ي مرحل ة ف ات المعلوماتی یش المنظوم ة وتفت الات الالكترونی ة الاتص مراقب

ى السلطة   سابقة على ارتكاب ھذا  النوع من الجرائم أي بمجرد وصول العلم إل
القضائیة المختصة باحتمال ارتكاب جریمة من جرائم الإرھاب أو التخریب أو 

فنرى أن السبب في ذلك ھو صعوبة . )6(الماسة بأمن الدولة جریمة من الجرائم
ى       ال عل ذه الأفع ورة ھ رائم وخط ذه الج ل ھ ي مث ة مرتكب ى معرف ل إل التوص

ة ن          الدول ر م ي كثی ال ف ذه الأفع ك أن ھ اتھم، ذل راد وممتلك اة الأف ى حی وعل
ذه    . الأحیان تؤدي إلى نتائج جرمیة وخیمة یصعب تلافیھا ك أن ھ ى ذل ضف إل

  . الجرائم تتم في كثیر من الأحیان عن طریق أجھزة اتصالات أو تحكم عن بعد
ة معلو   -2 ى منظوم ى   حالة توفر معلومات عن احتمال وجود اعتداء عل ة عل ماتی

اد     ة أو الاقتص ات الدول وطني أو مؤسس دفاع ال ام أو ال ام الع دد النظ و یھ نح
یش          : الوطني ة أو التفت ى إجراءات المراقب اللجوء إل ة أیضا ب ذه الحال ق ھ وتتعل

ا سیأتي   -قبل وقوع جریمة الاعتداء المعلوماتي على منظومة معلوماتیة وفقا لم
ى ال  -شرحھ ون     وذلك بمجرد وصول معلومات إل سلطة القضائیة بشرط أن تك

ة أو        ات الدول وطني أو مؤسس دفاع ال ام أو ال ام الع دد النظ ات تھ ذه المعلوم ھ
ن   . الاقتصاد الوطني ا م وتلعب أیضا ھذه الإجراءات في ھذه الحالة دورا وقائی

شأنھا الحیلولة دون وقوع مثل ھذه الجرائم الخطیرة و التي تستھدف على وجھ 
  . الخصوص أمن الدولة

مقتضیات التحریات والتحقیقات القضائیة عندما یكون من الصعب الوصول      -3
ة   ة الالكترونی ى المراقب وء إل ة دون اللج اث الجاری م الأبح ة تھ ى نتیج : إل

ة          والملاحظ اب الجریم د ارتك یش یكون بع ة أو التفت ى المراقب ھنا أن اللجوء إل
ك   و. وأثناء مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقیق القضائي ن ذل یكون الغرض م

دوى        دم ج ة ع ي حال ك ف ة وذل ي الجریم ة مرتكب ى معرف ل إل و التوص ھ
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ة  ى الحقیق ول إل ي الوص ة ف راءات التقلیدی ھ  . الإج ى أن ا عل ارة ھن ب الإش ویج
یتبین أنھا لم تحدد ما ھي  4من الفقرة الأولى لنص المادة ) ج(بقراءة أولیة للبند

ى      ك عل ق ذل ذه      الجرائم المقصودة، وھل ینطب رى أن ھ ن ن ع الجرائم؟ نح جمی
ود   الفقرة طالما لم تحدد نوع معین من الجرائم على النحو الذي أشارت إلیھ البن
السابقة من نفس الفقرة، فإن المراقبة یلجأ إلیھا بمناسبة جمیع الجرائم المتصلة   
ى وضع           ط إل دف فق انون یھ ذا الق ا أن ھ بتكنولوجیات الإعلام والاتصال طالم

ة د خاص ال    قواع لام والاتص ات الإع لة بتكنولوجی رائم المتص ن الج ة م للوقای
  . ومكافحتھا، ویتعلق الأمر خاصة بالجریمة المنظمة أو العابرة للحدود الوطنیة

ویتعلق الأمر ھنا : في إطار تنفیذ طلبات المساعدة القضائیة الدولیة المتبادلة -4
أن      ن ش وطني، وم یم ال ارج الإقل ب خ ي ترتك الجرائم الت ة   ب ة مراقب عملی

ري     یم الجزائ ي الإقل الاتصالات الالكترونیة أو تفتیش المنظومات المعلوماتیة ف
ات           ذه الجرائم الماسة بتكنولوجی ة ھ ق بمعاین ائج تتعل ة بنت ة المعنی أن تفید الدول
ادل           ار تب ي إط ك ف تم ذل رط أن ی ا، بش ف مرتكبیھ ال وكش لام و الاتص الإع

ع  ة لجم ائیة الدولی اعدة القض ار  المس ي إط ك ف ون ذل ة أي أن یك ة الخاص الأدل
  .الاتفاقیات الدولیة ومبدأ المعاملة بالمثل

  :محل مراقبة الاتصالات الالكترونیة -ثالثا
ب          ین ینص ي ح ة، ف الات الالكترونی ى الاتص ة عل ة المراقب ب عملی تنص

ف الاتصالات     . المنظومات المعلوماتیة إجراء التفتیش على وسبق التعرض لتعری
   .ولا داعي لإعادة ذكرھا في المطلب السابق رونیة والمنظومات المعلوماتیةالالكت
  :صفة الشخص الخاضع لمراقبة اتصالاتھ الالكترونیة -رابعا

ي     ذكورة ف مما لا شك فیھ أن اتھام شخص بارتكاب جریمة من الجرائم الم
ن   4المادة نص انون  م ررا         04-09الق ى سبیل الحصر یكون مب ي جاءت عل والت

ده        للا ة ض ع الأدل ة وجم ھ بالجریم ن علاقت . عتداء على حیاتھ الخاصة والكشف ع
واز    ن ج دیث ع بة الح ھ بمناس بق طرح ذي س ؤال وال رح الس تھم فیط ر الم ا غی أم
ي الشخص الخاضع          تھم ف وافر صفة الم إخضاعھ للأسالیب التقنیة، ھل یشترط ت

ة؟  ھ المعلوماتی یش منظومت ة وتفت الاتھ الالكترونی ة اتص راء لمراقب ذا الإج أو أن ھ
  یمكن اتخاذه في مواجھة غیر المتھم؟

ي الحالات      ة ف نحن نرى أنھ إذا تعلق الأمر بمراقبة الاتصالات الالكترونی
ذي    تھم ال د الم ا ض وز اتخاذھ ھ یج لاه فإن ذكورة أع ا والم ا قانون وص علیھ المنص

ت       ر الم ذلك غی ذه الجرائم، وك د ھ ذي  قامت الدلائل و القرائن حول ارتكابھ أح ھم ال
ة        ات القضائیة القائم ات والتحقیق ھ التحری ة مراقبت د عملی ي   . یمكن أن تفی ا ف وحجتن

م              م تق و ل ى ول ذه الإجراءات لمجرد الشك حت ى ھ انون خول اللجوء إل ذلك أن الق
ة           وز مراقب الي یج ا، وبالت ل وقوعھ ة وقب اب الجریم ى ارتك رائن عل ة والق الأدل

أن یكشف عن الحقیقة ویحتمل أن تكون  الاتصالات الالكترونیة لأي شخص یمكن
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رائم    وفة بج ال الموص ن الأفع ة م ة بالوقای ا علاق ا لھ ن جمعھ ي یمك ات الت المعطی
  . الإرھاب أو التخریب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة

ة   ة المراقب اق عملی ن نط ع م د وس ري ق رع الجزائ ا أن المش ظ ھن والملاح
ك نظرا لخطورة       لتشمل أفعالا مازالت لم تقع ولم یتھم ب د وذل شأنھا أي شخص بع

ة         ام والدول ام الع ى النظ ال عل ذه الأفع ورة ھ ال لخط ذه الأفع ل  )7(ھ نا فع ، وحس
المشرع عندما نص على وجوب عدم المساس بالحیاة الخاصة للأفراد تحت طائلة 
ام            ق أحك ا بتطبی ق الأمر ھن ذا الشأن ویتعل ي ھ ات ف انون العقوب تطبیق نصوص ق

  .وما یلیھا من قانون العقوبات 3مكرر303المواد 
ة لأن       ة معلوماتی یش منظوم ر بتفت ق الأم ونرى أن ذلك یطبق أیضا إذا تعل
ات أن        وفرت معلوم ا إذا ت د ذاتھ ي ح ة ف ل بالمنظوم خص ب ت بالش رة لیس العب
ض            ا بغ ة فیھ ة مخزن ن الحقیق ي الكشف ع د ف ي تفی ا والت المعطیات المبحوث عنھ

ع        النظر عن صفة الشخص الحائز ل    ة تق ق الأمر بمنظوم و تعل ة، ول ذه المنظوم ھ
د وبمساعدة السلطات       ن بع تم ع خارج الإقلیم الوطني طالما أن التفتیش یمكن أن ی

ل  ذا  . الأجنبیة المختصة طبقا للاتفاقیات الدولیة ذات الصلة ومبدأ المعاملة بالمث وھ
  .ما یؤكد الطابع الدولي لھذه الجرائم

  : تصة بمراقبة الاتصالات الالكترونیةالسلطة القضائیة المخ -خامسا
ة     ذ مراقب ة  تأخ الات الالكترونی س خطورة  الاتص ة  نف ة الثلاث دابیر التقنی  الت

ة       5مكرر 65 المادةالمنصوص علیھا في  ة والمتعلق انون الإجراءات الجزائی ن ق م
ا          س أیض ا تم وات لكونھ جیل الأص ور وتس اط الص لات، التق اعتراض المراس ب

ة بضمانات          بالحیاة الخاصة ل ك ینبغي إحاطة إجراء المراقب ن أجل ذل راد، وم لأف
ھ          ن أجل دت م ذي وج دف ال ي نطاق الھ ل استعمالھ ف م الضمانات أن    . تكف ن أھ وم

تقلالھا،   ا واس ا وكفاءتھ من حیادھ ائیة لتض لطة القض راء للس ذا الإج اذ ھ د اتخ یعھ
ر أو الإذن ب   دار الأم ة بإص ة المختص ول الجھ رح ح ؤال یط م فالس ن ث ة وم مراقب

  الاتصالات الالكترونیة وتفتیش المنظومات المعلوماتیة؟
  : بالنسبة لمراقبة الاتصالات الالكترونیة -1

انون    ص الق رة  04-09 ن ي الفق ن  2ف ادةم راء    4الم وز إج ھ لا یج ى أن عل
ن السلطة القضائیة المختصة دون      أن  عملیات المراقبة إلا بإذن مكتوب صادر ع

ى قاضي    تحدد ھذه المادة السلط ك إل ة القضائیة المختصة بمنح الإذن ھل یرجع ذل
  التحقیق أو وكیل الجمھوریة؟ 

ل     ن وكی نحن نرى أن ھذه الإجراءات یمكن الاستعانة بھا من طرف كل م
الات     ة الاتص دار الإذن بمراقب ق إص ا ح ذین لھم ق الل ي التحقی ة وقاض الجمھوری

ي  م 3 المادةالالكترونیة، وحجتنا في ذلك ما ذكرتھ  ن نفس القانون والتي ذكرت ف
ھا لات  ": نص ریة المراس من س ي تض ة الت ام القانونی اة الأحك ع مراع م

ة   ... والاتصالات انون الإجراءات الجزائی . "ووفقا للقواعد المنصوص علیھا في ق
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ات    انوني العقوب ي ق ة ف د العام ي القواع ا ورد ف ریحة لم ة ص اك إحال الي فھن وبالت
  . مایة الحق في حرمة الحیاة الخاصةوالإجراءات الجزائیة في ح

ي    ا ف وتبعا لذلك وطالما أن إجراءات اتخاذ التدابیر التقنیة المنصوص علیھ
ادة  رر  65الم جیل        5مك ور، تس اط الص لات، التق راض المراس ي اعت ة ف المتمثل

ن طرف           ق قضائي أو م تح تحقی م ف ى ت ق مت الأصوات تتم بإذن من قاضي التحقی
  .حھوكیل الجمھوریة قبل فت

ض        ي بع ھ ف دعو إلی ة ت ات المراقب وما یؤكد ذلك أیضا أن اللجوء إلى عملی
ي     ا ف وص علیھ الات المنص ادة  الح رائم       4الم ض الج وع بع ن وق ة م الوقای

ة   ولمقتضیات التحریات وھذا یكون أثناء مباشرة التحقیق الأولي أي بمناسبة مرحل
یق ولا یمكن القیام بأي جمع الاستدلالات، وھذه المرحلة لا یتصل بھا قاضي التحق

ل        رف وكی ن ط احي م ب افتت طة طل ق بواس تح التحقی ھ ف ب من م یطل ا ل راء م إج
  . الجمھوریة أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني

ا   تص محلی ائیة المخ رطة القض ابط الش ى ض ھ الإذن إل التین یوج ي الح وف
ق           ن قاضي التحقی ا م ة أو مناب ل الجمھوری ن طرف وكی ھ م سواء بصفتھ مأذون ل

ا ب جیل محتواھ ة وتس الات الالكترونی ة الاتص ة لمراقب ات التقنی ع الترتیب ذا . وض ھ
دمات     دمي الخ تعین بمق ھ أن یس ابط بإمكان زمھم   )8(الض ذین أل انون ال  04-09 الق

ص   ب ن ادة بموج ة       10الم لطات المكلف اعدات للس دیم المس وب تق ى وج ھ عل من
   .)9(علیھم حفظھا بالتحریات القضائیة لجمع وتسجیل المعطیات التي یتعین

ي    انون  لكن الملاحظ أن المشرع الجزائري نص على حالة خاصة ف -09الق
ب  04 ادةبموج رة 4الم الات      3فق ة الاتص نح الإذن بمراقب ر بم ق الأم ھ إذا تعل أن

ب        ال الموصوفة بجرائم الإرھاب أو التخری ن الأفع الالكترونیة في حالة الوقایة م
ة،    أمن الدول و         أو الجرائم الماسة ب ر ھ س قضاء الجزائ دى مجل ام ل ب الع إن النائ ف

دة    نح إذن لم تص بم ذي یخ ة    6ال ین للھیئ ائیة المنتم رطة القض باط الش ھر لض أش
  . )10(من ھذا القانون 13المادة المنصوص علیھا في 

ى             اء عل ة بن انون الفرنسي صراحة اتخاذ إجراء المراقب في حین أجاز الق
ط       ق فق ن قاضي التحقی ادة       أمر مسبب صادر ع ھ الم نص علی ا ت ا لم ن  100وفق م

  .641-91القانون رقم 
  :بالنسبة لتفتیش المنظومات المعلوماتیة - 2

راء   ول إج ل          یخ ق ووكی ي التحقی ن قاض ل م ة لك ات المعلوماتی یش المنظوم تفت
الجمھوریة حسب الأحوال إذا ما تم فتح تحقیق أو لا، كما یخول أیضا لضابط    

نص      الشرطة القضائیة القیام بعملی ا ت ا لم ة وفق ات المعلوماتی ات تفتیش المنظوم
ھ   ادة  علی ن   5الم انونم ھ    04-09الق ى أن نص عل ي ت لطات  : "والت وز للس یج

انون الإجراءات       ي إطار ق القضائیة المختصة وكذا ضباط الشرطة القضائیة ف
ادة   دخول      4الجزائیة وفي الحالات المنصوص علیھا في الم انون ال ذا الق ن ھ م

ى وجوب      ....". ولو عن بعدبغرض التفتیش  انون عل ص الق وفي ھذا الإطار ن



 

 214

ن     دد المقصود م مراعاة القواعد الإجرائیة المنصوص علیھا قانونا دون أن یح
  . ھذه القواعد

ا      ة المنصوص علیھ د الإجرائی نرى أن المشرع الجزائري قصد مراعاة القواع
ا      ازل وفق دخول المن ة ب ا والمتعلق واد قانون ن  45،47، 44للم راءات  م انون الإج ق

ي      ي موجود ف الجزائیة وذلك إذا كان التفتیش یتعلق بمنظومة معلوماتیة لحاسب آل
لكن إذا كان التفتیش عن بعد فلا یخضع  . منزل أو محل خاص ویجب الدخول إلیھ

ادتین         ذي اشترطتھ الم و ال ى النح الأمر عل ي ب اد أو حضور المعن  45لشرط المیع
ة الإجراءات   من قانون الإجراءات الجز 47و ائیة، والسبب في ذلك یعود إلى طبیع

وع الجرائم            ن وق ة م ب الحالات الوقای ي أغل ا ف المتخذة والتي یكون الغرض منھ
ص  ب ن ة بموج ادةالمعین ن  4الم انون م رورة   04-09الق ي ض ذي یقتض ر ال الأم

    .)11(مباشرة ھذه الإجراءات بصفة سریة و لیست علنیة في مواجھة المتھم
ذا  ي ھ یش   وف راءات تفت ى إج ص عل ي ن رع الفرنس د أن المش وص فنج الخص

ھ عون الشرطة           ن طرف ضابط الشرطة القضائیة أو تكلیف ة م منظومة معلوماتی
یش      ة بتفت ة المتعلق القضائیة تحت مسوؤلیتھ المباشرة بشرط توافر الشروط القانونی

ان ذل       ة الفرنسي ك انون الإجراءات الجزائی ي  المساكن المنصوص علیھا في ق ك ف
ة           ات الدولی ع مراعاة الاتفاقی ك م تم ذل دوده ی إذا تجاوز ح حدود الإقلیم الفرنسي، ف

ادة    ھ الم انون    57المبرمة في ھذا الخصوص وفقا لما نصت علی س الق ن نف م  . م ول
ة أو        ل الجمھوری لطة وكی ى س ص عل ل ن نص ب ذا ال ي بھ رع الفرنس ف المش یكت

ي ا    یلة ف ق أي وس ن طری ائیة ع رطة القض خص أو ضابط الش د أي ش لاع عن لإط
و    ق ول د التحقی ائق تفی ى وث ة عل ام أو إدارة عمومی اص أو ع یم خ ة أو تنظ مؤسس
یة     ات شخص اتي أو معطی ام معلوم ي نظ ودة ف ة موج ائق الكترونی ذه الوث ت ھ كان

ادة        ھ الم ت إلی ا ذھب ا لم ا وفق ة ألی ة     1-60معالج راءات الجزائی انون الإج ن ق م
ي ي )12(الفرنس ن لقاض ا یمك ھ   ، كم ت ل ا ذھب ا لم راء وفق ذا الإج ام بھ ق القی التحقی

  .من قانون الإجراءات الجزائیة ھذا القانون 97المادة 
الضمانات الشكلیة لمراقبة الاتصالات الالكترونیة وتفتیش  - المطلب الثاني

  :المنظومات المعلوماتیة
ة    ات المعلوماتی یش المنظوم  یعد إجراء مراقبة الاتصالات الالكترونیة وتفت

ھ         ذا یجب إحاطت اة الخاصة لھ ة الحی ي حرم من أخطر الإجراءات مساسا بالحق ف
ة        ا لأشكال معین أتى إلا بمباشرتھ وفق ن یت بضمانات تكفل حمایة ھذا الحق، وھذا ل
ذه الإجراءات     ى ھ بحیث إذا ما تركت ھذه الشكلیات كلھا أو بعضھا كان اللجوء إل

ح     فالملاح 04-09القانون وبالرجوع إلى . باطلا م یوض ري ل ظ أن المشرع الجزائ
وص      ة المنص د العام عھا للقواع اع وأخض ة الإتب كلیة الواجب راءات الش ة الإج بدق
ا أن          رى طالم ن ن ة ونح ددھا بدق ة دون أن یح انون الإجراءات الجزائی علیھا في ق
راءات    انون الإج ي ق ا ف وص علیھ ة المنص دابیر التقنی رتبط بالت راءات ت ذه الإج ھ
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ال  ة لاتص نفس     الجزائی ع ل ا تخض ة فإنھ اة الخاص ة الحی ي حرم الحق ف ا ب ھا جمیع
  . 04-09القانون القواعد المنصوص علیھا مع مراعاة ما تضمنھ 

اك إذن      ري أن یكون ھن ومن القواعد الشكلیة التي جاء بھا المشرع الجزائ
باللجوء إلى مباشرة ھذه الإجراءات صادر من السلطة المختصة، ھذا الإذن یجب  

  .فیھ شروط معینة فیجب أن یشمل بیانات خاصة وأن یرتبط بمدة معینة أن تتوافر
ة           -أولا ى مراقب اللجوء إل ائیة المختصة ب لطة القض ر من الس ضرورة صدور أم

  : الاتصالات الالكترونیة والتفتیش
ة     ة لمراقب ائیة المختص لطة القض ن الس ى إذن م ول عل ر الحص یعتب

مانات  م الض ن أھ ة م الات الالكترونی ري أو   الاتص رع الجزائ عھا المش ي وض الت
ي       رح بقاض بق الش ا س ر كم ق الأم راد ویتعل ة للأف ریعات المقارن ن التش ره م غی
اء    س قض دى مجل ام ل ب الع وال أو النائ ب الأح ة حس ل الجمھوری ق أو وكی التحقی

ص    ادة  الجزائر وفقا لما نصت علیھ صراحة ن رة  4الم ن   3و 2فق انون م ، 04-09ق
واردة    ویجب على القضاء قبل أ ن الحالات ال ن یصدر الإذن أن یقدر توافر حالة م

رة   ي الفق بیل الحصر ف ى س ا     1عل ا منع ابق التعرض لھ ادة والس ذه الم ص ھ ن ن م
اء          . للتعسف من أي جھة أخرى ن تلق ام ضابط الشرطة القضائیة م إذا ق م ف ن ث وم

تمد      دلیل المس ل ال الي یبط اطلا وبالت راء ب ذا الإج د ھ راء، ع ذا الإج ھ بھ ن نفس م
  .باطلا بطلت معھ جمیع الإجراءات التي بنیت علیھ المراقبة ومتى وقع

ا نصت         ا لم ة وفق ات المعلوماتی یش المنظوم أما بالنسبة لمباشرة إجراء تفت
ذا الإجراء مخول للسلطة       04-09القانون من  5المادةعلیھ  ا أن ھ والذي ذكر فیھ

النسبة للسلطة القضائیة    ولا یطرح الإشكال ب. القضائیة وضابط الشرطة القضائیة
ام    التي یجوز لھا القیام بالإجراء بنفسھا أو تنیب عنھا ضابط الشرطة القضائیة للقی
ھ     بھذا الإجراء، لكن یطرح الإشكال بالنسبة لضابط الشرطة القضائیة ھل یخول ل
ھ         دور إذن ل اء نفسھ دون ص ن تلق ة م ات المعلوماتی القانون إجراء تفتیش المنظوم

  لقضائیة المختصة؟ من السلطة ا
ص  ى ن الرجوع إل ادةب نص   5الم م ی كت ول ري س رع الجزائ د أن المش نج

ك بالنسبة     على وجوب صدور إذن من السلطة القضائیة المختصة مثلما اشترط ذل
یق      یر الض ا للتفس م وفق ن ث راحة، وم ة ص الات الالكترونی ة الاتص راء مراقب لإج

ن ا    دور إذن م ترط ص ھ لا یش ادة فإن ذه الم نص ھ ة ل ائیة المختص لطة القض لس
ال التحضیریة    . لمباشرة ضابط الشرطة القضائیة التفتیش ى الأعم لكن بالرجوع إل

ع الإجراءات         دل صراحة أن جمی ر الع د ذكر وزی لمناقشة مشروع ھذا القانون فق
انون    ي الق ا ف وص علیھ الات    04-09المنص ة الاتص ة بمراقب واء المتعلق س

ا یش المنظوم ة أو تفت بق الالكترونی د الإذن المس تم بع ب أن ت ة یج ت المعلوماتی
ك خلال مباشرة الإجراءات            تم ذل ذه الإجراءات وی ى ھ ل اللجوء إل للقضاء أي قب

  .، واعتبرھا من أھم الضمانات التي نص علیھا القانون)13(وبعد انتھائھا أیضا
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ونحن نتجھ نفس الاتجاه إذ یجب أن یتم تفتیش المنظومات المعلوماتیة بناء    
یر       ع ع التفس یا م ة تماش ائیة المختص لطة القض ن الس ریح م وب وص ى إذن مكت ل

نص  ع ل ادة الواس راءات   5الم انون الإج رام ق وب احت ى وج ت عل ي نص والت
باط           ك ض یش لا یمل ة لمباشرة إجراء التفت د العام ى القواع الرجوع إل ة، وب الجزائی

ادر    وب ص ى إذن مكت اء عل اص إلا بن ذا الاختص ائیة ھ رطة القض ل الش ن وكی ع
ك ضباط الشرطة القضائیة اللجوء        الي لا یمل الجمھوریة أو قاضي التحقیق، وبالت

  .إلى تفتیش المنظومات المعلوماتیة دون إذن
ا إذا       5المادة من  2وقد أشارت الفقرة ة م ي حال ھ ف ا أن السالف الإشارة إلیھ

ي            ة ف ا مخزن وث عنھ ات المبح أن المعطی اد ب ى الاعتق ؤدي إل باب ت دت أس وج
ن       م ا م ا انطلاق دخول إلیھ ن ال ات یمك ذه المعطی رى وأن ھ ة أخ ة معلوماتی نظوم

د    ا بع المنظومة الأولى یجوز تمدید التفتیش بسرعة إلى ھذه المنظومة أو جزء منھ
  . إعلام السلطة القضائیة المختصة مسبقا بذلك

م یشترط وجوب      یش ل والملاحظ أن المشرع الجزائري بمناسبة تمدید التفت
ھ    صدور إذن من السلطة القضائیة المختصة بل یكفي مجرد إخطار ھذه السلطة أن

طة   ا بواس دخول إلیھ تم ال رط أن ی رى بش ة أخ ة معلوماتی ى منظوم ده إل یتم تمدی س
دعو        ب أن ت التفتیش، ویج أنھا الإذن ب ادر بش ى الص ة الأول ة المعلوماتی المنظوم

ة  الضرورة لذلك أي توافر حالة الاستعجال أي الخوف من محو  المعطیات المخزن
دیلھا ذفھا أو تع لطة  . أو ح ة الس ون بموافق ب أن یك د یج ذا التمدی رى أن ھ ن ن ونح

رطة      ابط الش ف ض ى لا یتعس ؤولیتھا حت ر ومس رافھا المباش ت إش ائیة وتح القض
اة    ي الحی ق ف ى الح ر عل ر كبی ك خط ي ذل یش وف إجراء التفت ھ ب ي قیام ائیة ف القض

  . الخاصة للأفراد
ذا        وفي ھذا الصدد ی ة لھ ھ اللاحق ي تعدیلات ري ف ى المشرع الجزائ تعین عل

ن السلطة القضائیة       وافر الإذن م القانون ضرورة أن یؤكد صراحة على وجوب ت
لطة   ر للس راف المباش ت الإش یش تح ة أو التفت ة المراقب تم عملی راحة وأن ت ص

  .القضائیة المختصة
  : لتفتیشبیانات الإذن بمراقبة الاتصالات الالكترونیة و ا -ثانیا

ة     04-09لم یتكلم القانون  ة الاتصالات الالكترونی على بیانات الإذن بمراقب
انون     ي ق ة ف د العام ى القواع الرجوع إل ن ب ة، لك ات المعلوماتی یش المنظوم أو تفت
ق   الإجراءات الجزائیة التي أحالت إلیھا نصوص ھذا القانون فینطبق علیھ ما ینطب

درھا    ي تص ر الت ن الأوام ره م ى غی دد    عل ات تتع ذه البیان ائیة، وھ ات القض الجھ
ا       دم وجودھ ى ع ي یترتب عل وتتفاوت من حیث الأھمیة بین البیانات الجوھریة الت

  . بطلان الإذن، والبیانات غیر الجوھریة
ة      ي الإذن بمراقب وافر ف ب أن تت ي یج ات الت ي البیان ا یل نتناول فیم وس

د ا     ب القواع یش حس ة أو التفت الات الالكترونی ریع    الاتص ي التش واردة ف ة ال لعام
  :الجزائري والمقارن على النحو التالي
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  :أن یكون الإذن بمراقبة الاتصالات الالكترونیة أو التفتیش مكتوبا وصریحا -1
یش أن         ة أو التفت ي الإذن بالمراقب ا ف ي یجب توافرھ ة الت من الشروط العام

ھ صراحة    ادة  یكون مكتوبا طبقا لما نصت علی رة   4 الم انون  ن م  2فق  .04-09الق
دة     ا للقاع ق تطبیق وھذا ما قال بھ المشرع الجزائري بمناسبة جمیع إجراءات التحقی
ق           ة أن إجراءات التحقی ة المقارن ي جل التشریعات الإجرائی ا ف ول بھ العامة المعم

  . یجب أن تثبت دائما بالكتابة لكي تكون أساسا صالحا لما یبنى علیھا من النتائج
ھ مباشرة      إضافة إلى شرط ا تفاد من لكتابة یجب أن یكون الإذن صریحا یس

ي       ره، ولا یكف ذا الإجراء دون غی ى ھ نیة السلطة القضائیة المختصة في اللجوء إل
أن یستنتج منھ ضمنا نیة السلطة القضائیة في أن ھذا الإجراء ھو المقصود و لیس 

ره ق بمر . غی راحة أن الإذن یتعل ي الإذن ص ذكر ف ب أن ی الي یج ة وبالت اقب
ة        ة معلوماتی یش منظوم ر بتفت ارة الأم ي الإذن عب الاتصالات الالكترونیة أو یرد ف

  .معینة فھنا یقع الإذن صحیحا
ریعات         ن التش د م ا العدی ت بھ ي قال مانات الت ذه الض اة ھ م مراع ا ت وكلم
ات     رام الحری ى احت المقارنة وعلى وجھ الخصوص التشریع الفرنسي تم التأكید عل

  .وخاصة الحق في حرمة الحیاة الخاصة الفردیة للأشخاص
  :أن یكون الإذن بمراقبة الاتصالات الالكترونیة أو التفتیش مؤرخا وموقعا -2

لم ینص قانون الإجراءات الجزائیة على ھذا الشرط صراحة، لكن یفترض    
ة،            ع التشریعات المقارن ي جمی ق ف دره قاضي التحقی وب یص ي أي أمر مكت ذلك ف

  . م والشھر والسنة والساعةویشمل التاریخ الیو
در الإذن           ان مص ا إذا ك ة م ى معرف اریخ الإذن إل د ت وترجع الفائدة في تحدی

ا           ذلك، كم ر مختصة ب داره فعلا أو كانت غی ا وقت إص السلطة المختصة بھ محلی
ا أن الإذن       ة طالم ة المراقب ذ عملی ا تنفی یفید أیضا في حساب المدة التي یجب خلالھ

د   در لم ة یص ب      بالمراقب ي یج راد الت اة الخاصة للأف ھ بالحی ة لارتباط ة معین ة زمنی
ة والتوصل           ة الجریم ن حقیق ز الكشف ع ذي یجی در الیسیر ال عدم انتھاكھا إلا بالق

ان  . إلى مرتكبیھا كما یفید تاریخ الإذن في حساب مدة تقادم الدعوى العمومیة إذا ك
دعوى العمومی       ا بمناسبة ال م اتخاذھ ي ت ھ إجراءات    أخر الإجراءات الت م تتبع ة و ل

  .أخرى، كم أنھ یقطع تقادم الدعوى الجنائیة
ة        ة الاتصالات الالكترونی ى مراقب ر اللجوء إل ویجب أیضا على مصدر أم
ق         ة أو قاضي التحقی ل الجمھوری ان وكی ة سواء ك أو تفتیش المنظومات المعلوماتی

ى     ، أن یوقع علیھ ة الحال التعرف عل در   والغرض من ھذا الإجراء بطبیع ن أص م
ین   . ھذا الأمر للقول باختصاصھ أو عدم اختصاصھ بإصداره ولا یشترط شكل مع

  .في التوقیع ما دام موقعا علیھ فعلا ممن أصدره
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وإذا تعددت صفحات الإذن فالأصل ھو توقیع مصدره على كل صفحة من 
ا    ك وفق صفحاتھ تحرزا من احتمالات استبدال بعض صفحاتھ أو الإضافة إلیھا وذل

ا  م        لم ا ت لان الإذن طالم ى بط ك إل ؤدي ذل دانیا، دون أن ی ل می ھ العم رى علی ج
  .التوقیع على الصفحة الأخیرة منھ

الات    ة الاتص ى مراقب اللجوء إل من الإذن ب ا أن یتض ب أیض ا یج كم
دره و صفتھ      م مص الالكترونیة أو تفتیش المنظومات المعلوماتیة بطبیعة الحال اس

جمھوریة حتى یمكن التحقق من أن ھذا الإذن قد أي كونھ قاضي تحقیق أو وكیل ال
  .صدر عن السلطة المختصة بإصداره

ھ         -3 یش منظومت ة أو تفت الاتھ الالكترونی ة اتص راد مراقب خص الم د الش تحدی
  :المعلوماتیة

ة،         ة اتصالاتھ الالكترونی یجب أن یتضمن الإذن اسم الشخص المراد مراقب
ي ذ    ا لأن ف در الإذن عام راد    ویجب أن لا یص ات الأف ك مساس بحری ویجب أن  . ل

یتخذ الإجراء ضد ھذا الشخص فقط دون غیره فإذا امتدت المراقبة إلى الغیر غیر 
  . المذكورین في الإذن عد باطلا

ھ     ان اسمھ ولقب ویتم تحدید الشخص المراد مراقبة اتصالاتھ الالكترونیة ببی
  .ومحل إقامتھ وكل ما یفید في تعیینھ ونفي الجھالة عنھ

راد     ة الم ة المعلوماتی د المنظوم حیحا بتحدی یش ص راء التفت ع إج ا یق كم
ذكر     ة ل ا دون حاج ا أو خاص ا عام ان مكان واء ك ا س ان وجودھ ة ومك ھا بدق تفتیش
ة         العبرة بالمنظوم ا ف ب رأین ھ حس ك أن ھ ذل رف علی تم التع م ی احبھا إذا ل ص

  .المعلوماتیة محل التفتیش التي یجب أن یتضمنھا الإذن بالتفتیش
  :بیان طبیعة الاتصالات الالكترونیة المطلوب مراقبتھا -4

ین         ل مع ى مح ة عل الات الالكترونی ة الاتص إجراء مراقب ب الإذن ب ینص
ة  خص الالكترونی الات الش ي اتص ل ف ل  . یتمث دد الإذن ك ب أن یح ذلك فیج ا ل وتبع

ا      وب تجمیعھ ة المطل الات الالكترونی ى الاتص التعرف عل مح ب ي تس ر الت العناص
لات  وتسج  ي مراس ل ھ الات ھ ذه الاتص ة ھ ة طبیع دد بدق ب أن یح ذي یج یلھا وال

ق    ن طری الكترونیة تتعلق برسائل تصل بریده الالكتروني أو أحادیث خاصة تتم ع
در   . شبكة الانترنت إذا ص وعلة ذلك أن نطاق الإذن من حیث تنفیذه یتحدد بمحلھ ف

ة إلا   الإذن بمراقبة اتصالاتھ الالكترونیة لم یتعداھا إلى  ھ المعلوماتی تفتیش منظومت
  .ما تعلق منھا ببریده الالكتروني والذي یرتبط باتصالات الشخص الالكترونیة

ة        ة بمراقب واء المتعلق ذة س راءات المتخ ى الإج ا أن تبق ترط أیض ویش
ات       ار المعلوم ي إط ة ف ات المعلوماتی یش المنظوم ة أو تفت الات الالكترونی الاتص

ي         ، وھو ال)14(المبحوث عنھا ي صراحة ف ھ المشرع الإجرائ ص علی ذي ن شرط ال
انون فقرة أخیرة من  4المادة نص  والتي أوجبت على أن تكون الترتیبات  04-09الق

رائم        وفة بج ال الموص ن الأفع ة م ة للوقای راض الموجھ وعة للأغ ة الموض التقنی
ع          ریا لتجمی ة حص ة موجھ أمن الدول ة ب رائم الماس ب أو الج اب أو التخری الإرھ
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ع       وتسجی ھ توقی ب علی ذلك یترت زام ب دم الالت ل معطیات ذات صلة بالوقایة منھا وع
د         ون المشرع ق اة الخاصة، ویك ة الحی ي حرم العقوبات المتعلقة بالمساس بالحق ف

  .)15( وما یلیھا من قانون العقوبات الجزائري 3مكرر 303المادةقصد تطبیق نص 
شخص في مكان خاص  وإذا تضمن الإذن مراقبة الاتصالات الالكترونیة ل

ذا    ي ھ ذلك ف ة ل ة اللازم دابیر التقنی اذ الت تدعي اتخ ذا الإذن یس إن ھ ط، ف ین فق مع
ت       . المكان دون غیره اكن سواء كان ذه الأم و تبعا لذلك فیجب أن یتضمن الإذن ھ

  .سكنیة أو عامة و تحدید عنوانھا تحدیدا دقیقا نافیا للجھالة
رض      لم بغ مح الإذن المس دد فیس ذا الص ي ھ ة    وف ات التقنی ع الترتیب وض

و      ا و ل كنیة أو غیرھ لات الس ى المح دخول إل ة بال الات الالكترونی ة الاتص لمراقب
م       47المادة خارج المواعید المحددة في  ر عل ة وبغی انون الإجراءات الجزائی من ق

ة         د العام ا للقواع ا لم اكن وفق ك الأم ى تل ق عل م ح ذین لھ خاص ال ا الأش أو رض
راض     المعمول بھا في قانون ة لاعت دابیر التقنی الإجراءات الجزائیة بشأن وضع الت

ا أن  ث طالم جیل الأحادی ور أو تس اط الص لات، التق انون المراس نص  04-09الق ی
  .على ضرورة مراعاة الأحكام المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة

یش         وز تفت ة لا یج ة معلوماتی یش منظوم راء تفت دد الإذن إج ذلك إذا ح ك
ھا إلا إذا ارتبطت بھا وكان بالإمكان تفتیشھا من المنظومة المعلوماتیة الأولى غیر

ة        س الإذن مراقب ى نف اء عل ا لا یجوز بن وبعد إعلام الجھة القضائیة المختصة، كم
ة   خص الالكترونی الات الش ن      . اتص د م رح العدی یش لا یط راء التفت ان إج وإن ك

ق      ھ یتعل خاص لأن فة الأش ة بص اكل المتعلق ات  المش ة بمنظوم ة خاص بدرج
  .معلوماتیة، ولا یتعلق بالدخول للاماكن لأنھ یمكن إجراؤه عن بعد

  :تحریر محضر بالعملیات التقنیة التي تم القیام بھا -5
ن    لا م یش عم ة والتفت الات الالكترونی ة الاتص ى مراقب وء إل ان اللج ا ك  لم

ن إ  جراءات بشأنھا،   أعمال التحقیق فإنھ یجب تحریر محضر بھا یثبت فیھ ما تم م
ي نصوص           ك صراحة ف م یشترط ذل و ل ى ل ة حت انون  وما أسفرت عنھ من أدل الق

ن           . 09-04 اب م ھ أو المن أذون ل ى ضابط الشرطة القضائیة الم م فیجب عل ومن ث
ة          ة لمراقب دابیر التقنی ات وضع الت ن كل عملی طرف القاضي المختص محضرا ع

ا    للاتصالات الالكترونیة وما أسفرت عنھ، كذلك ع ام بھ م القی ملیات التفتیش التي ت
  . وما أسفر عنھا من أدلة

ات         ذه العملی ة ھ اعة بدای اریخ وس ا ت ر أیض ي المحض ذكر ف ب أن ی ویج
ا یجب أن        ع المحاضر كم ي جمی ة ف والانتھاء منھا، وجمیع الشروط الشكلیة العام

  .یكون محررا باللغة العربیة
ا ة الات  -ثالث ى مراقب اللجوء إل بیب الإذن ب یش تس ة أو التفت الات الالكترونی ص

  :المنظومات المعلوماتیة
ة        ة والقانونی انید الواقعی ان الأس ھ بی ة بأن سبق تعریف تسبیب الإذن بالمراقب

داره   ى إص ي أدت إل ر        . الت ة ذك ائیة المختص لطة القض ى الس ب عل م یج ن ث وم
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ة أ       الات الالكترونی ة الاتص دار الإذن بمراقب ى إص ا إل ت بھ ي دفع باب الت و الأس
و        ك وھ ى ذل انون صراحة عل نص الق تفتیش المنظومات المعلوماتیة حتى ولو لم ی
الأصل المعمول بھ بمناسبة معظم الأوامر التي تصدر عن السلطة القضائیة، ومن 

ادة       ا الم ت علیھ ي نص الات الت دى الح ى إح س الإذن عل ب أن یؤس م یج ن  4ث م
ائم إرھابیة أو جرائم ماسة  أي أن یكون سببھ الوقایة من وقوع جر 04-90القانون 

ام      دد النظ و یھ ى نح ة عل ة معلوماتی ى منظوم داء عل ال الاعت ة أو احتم أمن الدول ب
ون        وطني، أو تك اد ال ة أو الاقتص ات الدول وطني أو مؤسس دفاع ال ام أو ال الع
ذه        ى ھ وء إل ى اللج ت إل ي دفع ي الت دائي ھ ق الابت ري أو التحقی رورات التح ض

  .اء في إطار تنفیذ طلبات مساعدة دولیة متبادلةأو كان الإجر. الإجراءات
ق الإذن   وفي ھذا الصدد فقد ذھب المشرع الجزائري إلى ضرورة أن یراف
ة والماسة       ة والتخریبی ال الإرھابی ن الأفع بمراقبة الاتصالات الالكترونیة للوقایة م

جھة لھا بأمن الدولة تقریر یبین طبیعة الترتیبات التقنیة المستعملة والأغراض المو
ھ  ت لی ا نص ا لم ادةوفق رة 4 الم باب  3فق ح الأس ر أن یوض ذا التقری أن ھ ن ش ، وم

والدوافع التي دفعت بالسلطة القضائیة اتخاذ الأمر بمراقبة الاتصالات الالكترونیة 
بیب   ر التس ود بعنص و المقص ذا ھ ھ وھ ول إلی د الوص ذي یری رض ال و الغ ا ھ . وم

ب    ر یج ذا التقری ى أن ھ د عل ب التأكی ة    ویج الات مراقب ع ح حب جمی أن یص
  .)16(الاتصالات الالكترونیة وتفتیش المنظومات المعلوماتیة

دت  د أك ادة وق رة 5الم باب   2فق وافر أس رورة ت ى ض انون عل ذا الق ن ھ م
ة أخرى    تدعو للاعتقاد بأن المعطیات المبحوث عنھا مخزنة في منظومة معلوماتی

ة المعلو    ن المنظوم ا م دخول إلیھ ن ال ھ یمك ى   وأن یش إل د التفت ى لتمدی ة الأول ماتی
رى   ة أخ ة معلوماتی باب       . منظوم وافر الأس رورة ت ھ ض ف من ذي یستش ر ال الأم

  .لإصدار الإذن منذ البدایة
ي   ویجب أن تكون أسباب اللجوء إلى إجراءات المراقبة والتفتیش جدیة وكافیة، وف

  .الإذنھذا الصدد یكفي الإشارة إلى الدلائل و القرائن التي تسوغ إصدار 
ة   ى مراقب اللجوء إل اء ب ن القض ادر م ون الإذن الص تراط أن یك واش
د       ا تع ى أنھ ببا یرجع إل الاتصالات الالكترونیة وتفتیش المنظومات المعلوماتیة مس

ي السریة    . من أخطر الإجراءات الماسة بحریات الأفراد وانتھاك حقھم الطبیعي ف
ام ال    ل الع ى الأص رد عل تثنائي ی راء اس ھ إج تور   ولكون ي الدس ھ ف وص علی منص

ذا           ي سریة اتصالاتھم وھ م ف واطنین وحقھ اة الخاصة للم ة الحی والمتمثل في حرم
ل        لاه قب ذكورة أع رائم الم ن الج ة م ي الوقای ة ف لحة العام رره المص تثناء تب الاس

  . وقوعھا أو بقصد التوصل إلى كشف الحقیقة والقبض على الجناة
ب   ا س ا لم بیب وفق ة التس ر أھمی ا یظھ ھكم رنا إلی ر   ق وأن أش ا تعتب ي أنھ ف

ت           ھ أن یتثب ذي یجب علی ة القضائیة المختصة ال د سلطة الجھ الوسیلة المثلى لتقیی
ات   من المبررات التي یستند إلیھا عند لجوئھ إلى مثل ھذه الإجراءات الماسة بحری

زیادة على ذلك تمكین محكمة الموضوع . الأفراد وانتھاك حقھم في الحیاة الخاصة
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دارھا        من ب ي إص ا السلطة المختصة ف تند إلیھ ي اس سط رقابتھا على المبررات الت
  .الأمر
  :مدة الإذن بمراقبة الاتصالات الالكترونیة -رابعا 

ن        ة لمباشرة أي م دة معین حرصت معظم التشریعات الحدیثة على تحدید م
ن تعسف وإساءة استعمال السلطة وحمای         ا م ة منع ة الإجراءات أو التقنیات الحدیث

ة   الحق في حرمة الحیاة الخاصة للأفراد، ومن ثم فإنھ من الضمانات الأكیدة لحمای
  . ھذا الحق أن یرتبط اتخاذ إجراء مراقبة الاتصالات الالكترونیة مدة معینة

حددت مدة الإذن  3منھ فقرة 4المادة، نجد أن 04-09لقانون بالرجوع إلى ا
اء الج   س قض دى مجل ام ل ب الع ھ النائ ذي یمنح ائیة  ال رطة القض باط الش ر لض زائ

لام       ات الإع لة بتكنولوجی رائم المتص ن الج ة م ة للوقای ة الوطنی ین للھیئ المنتم
ال الموصوفة        ن الأفع ة م ة للوقای ات التقنی والاتصال ومكافحتھ بشأن وضع الترتیب
ة       دة ستة أشھر قابل ة لم بجرائم الإرھاب أو التخریب أو الجرائم الماسة بأمن الدول

  .للتجدید
ذا             ي ھ ا ف ة نوعا م دة المراقب د أطال م ري ق والملاحظ أن المشرع الجزائ
ن      د، ویمك دد مرات التجدی النوع من الجرائم وجعلھا قابلة للتجدید دون أن یحدد ع
ة             أمن الدول س ب ذي یم ن الإجرام ال وع م ذا الن ى خطورة ھ ك إل أن نرجع سبب ذل

ن الإجرام ھو إجرا         وع م ذا الن ى، ولكون ھ دود    بالدرجة الأول نظم وعابر للح م م
ھ بسھولة إلا إذا استغرقت            تم الكشف عن ث لا ی ان حی ن الأحی ر م ي كثی الوطنیة ف
ى عناصر           ھ والتوصل إل ن حقیقت ن الكشف ع ن م ة تمك التحریات مدة زمنیة معین

  .ھذه التنظیمات المنتشرة عبر العدید من المواقع والأقالیم
ري عل     ص المشرع الجزائ ي    لكن كان من الأفضل لو ن دد المرات الت ى ع

ذه الإجراءات    یسمح فیھا بالتجدید والتي لا یمكن أن تستمر لسنوات، فإذا لم تجد ھ
ا      اد عنھ ین الابتع ة یتع ى الحقیق ط      . نفعا في الوصول إل ین ضرورة رب م یتع ن ث وم

ل        ى وجود مث رائن عل ة وق ى أدل التجدید بوجود أسباب جدیة تتمثل في الوصول إل
ى        ھذه الجرائم تستدعي ال   ات بشأنھا للوصول إل ضرورة وجوب استكمال التحری

ون        . الحقیقة اة الخاصة یجب أن تك ة الحی ي حرم وفي ھذا الإطار وحمایة للحق ف
ودة دون    ة المقص ق بالجریم ات تتعل ة لمعلوم وعة موجھ ة الموض ات التقنی الترتیب

  .غیرھا فقط
ي        ا ف اقي الحالات المنصوص علیھ ادة وتطرح مشكلة بالنسبة لب ن   4الم م

انون   اقي  04-09الق دة دون ب د الم ط بتحدی ى فق ة الأول رع الحال ص المش ث خ ، حی
ة     دة زمنی ا بم م یربطھ ري ل ك أن المشرع الجزائ ى ذل ل معن رى، ھ الحالات الأخ

  معینة؟
اة     ة الحی ي حرم ق ف ى الح ر عل داء كبی ك اعت ي ذل ذلك لأن ف لیم ب تطیع التس لا نس

ة  دة المراقب ت م ا كان راد، فكلم ة للأف ي   الخاص ق ف ى الح داء عل ل الاعت یرة ق قص
  .حرمة الحیاة الخاصة وكلما طالت المدة كان الأثر واضحا في الاعتداء علیھا
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ا           ة احترام تثنائیة مؤقت راءات الاس ذه الإج ون ھ ب أن تك ذلك یج ا ل وتبع
نص    م ی ا ل ة، وطالم ات الفردی انونللحری د    04-09الق ى القواع ع إل ك نرج ى ذل عل

ءات الجزائیة ومن ثم فإن ھذه التدابیر تتخذ لمدة لا تتجاوز العامة في قانون الإجرا
ا          4 ق وفق ذلك مقتضیات البحث والتحري والتحقی دھا إذا دعت ل أشھر یمكن تجدی

ھ  ت علی ا نص ادة لم رر 65الم ي الإذن  .7مك ب أن ینتھ رورة یج ة الض زوال حال وب
ة، وب  یمكن أن   باللجوء إلى ھذه المراقبة لأن الحاجة إلى وجوده لم تعد قائم الي ف الت

ا    راءات نافع ذه الإج ى ھ وء إل ون اللج رط أن یك ق بش تمرار التحقی تمر باس یس
  .ومجدیا

انون     ا للق دد طبق د ح ي فق ریع الفرنس ا التش ل  646-91أم ى لمث د الأقص الح
دة   اء           4ھذه الإجراءات بم در بن ي ص نفس الشروط الت د ب ة للتجدی أشھر أیضا قابل

ا  ادة      علیھا أمر المراقبة الأول وفق ھ الم ا قضت ب انون الإجراءات     2-100لم ن ق م
  .الجنائیة

  :المبحث الثالث
  :آثار مراقبة الاتصالات الالكترونیة وتفتیش المنظومات المعلوماتیة

ة    راءات مراقب ى إج ھ عل لال نص ن خ ري م رع الجزائ دف المش یھ
ة      ى أدل ول إل ى الوص ة إل ات المعلوماتی یش المنظوم ة وتفت الات الالكترونی الاتص
اة           ة الجن ة أو معرف ن الدول س أم رة تم وع جرائم خطی ن وق الغرض منھا الوقایة م
ال        ا الاتص ق تكنولوجی ن طری ة ع رائم المرتكب ن الج ت م ة وقع أن جریم بش

ا   ة الوصول إلیھ ائل التقلیدی ن للوس ي لا یمك راء . والإعلام، والت ى إج ب عل ویترت
ذه      وى ھ جیل محت ع وتس ة تجمی الات الالكترونی ة الاتص الات  مراقب الاتص
ذلك      د ل ي محضر مع ب   . الالكترونیة، ھذا التسجیل الذي یجب إفراغھ ف ا یترت بینم

ة         ات المعلوماتی ة حجز المعطی ات المعلوماتی یش المنظوم ى إجراء تفت ي  )17(عل الت
و    یش وھ تفید في كشف حقیقة الجریمة، ومن ثم یعد حجز المعطیات ھو غایة التفت

  . اء التفتیش ویرتبط بھ ارتباطا وثیقاالأثر المباشر الذي یسفر عنھ إجر
ذا      ة وك الات الالكترونی ة الاتص راء مراقب ن إج ل م ع ك ذلك یخض ا ل وتبع
ذي سبق شرحھ        ى النحو ال م عل تفتیش المنظومات المعلوماتیة لتنظیم قانوني محك
حمایة لحریات الأفراد وحقھم في الحیاة الخاصة، ومن ثم یعد الإجراء صحیحا إذا 

ه الضمانات والشروط التي أوجبھا القانون ویترتب بطلان الإجراء   تخلفت أحد ھذ
  . متى وقع مخالفة لأحد الشروط والضمانات القانونیة المنصوص علیھا

ل     ن ك وسوف نتعرض من خلال العنصرین الموالیین إلى الآثار الناتجة ع
  :من الإجراءین على حدى وفقا لما یلي

  :راقبة الاتصالات الالكترونیةالآثار المترتبة على م -المطلب الأول
  :تفریغ و تحریز التسجیلات -أولا

ع        ة تجمی الات الالكترونی ة الاتص ة مراقب ن عملی تج ع ھ ین ذكر أن بق ال س
ائل        فویة أو رس ات ش ي محادث ت ف واء تمثل الات س ذه الاتص وى ھ جیل محت وتس
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ك باستعم          اط صور وذل ي أو التق د الالكترون ق البری ن طری ة ع ال الكترونیة متبادل
كیف یتم ذلك وما  لم یذكر 04-09القانون الترتیبات التقنیة المناسبة، والملاحظ أن 
ة التسجیل     ة لعملی ة       . ھي الإجراءات اللاحق ذ عملی ي تنفی ة ف ن الضمانات الھام وم

رطة    غ أش وب تفری ة وج راءات الجزائی انون الإج ا ق ص علیھ ي ن ة الت المراقب
ك للمحا     ب ذل ا عق ث      التسجیل في محضر وتحریزھ دم العب ى سلامتھا وع فظة عل

ي یجب   . بھا ویجب أن یوضع المحضر في ملف القضیة مع الأحراز المختومة الت
  . أن تبقى في ید القضاء

ھ   ادة  ھذا الإجراء الذي نصت علی رر   65الم انون الإجراءات     10مك ن ق م
ى ضابط      ھ یجب عل الجزائیة وبتطبیق ھذا النص بشأن الاتصالات الالكترونیة فإن

ر الات        الش ف الاتص خ أو وص وم بنس اب أن یق ھ أو المن أذون ل ائیة الم طة القض
جلة      ات مس ة أو محادث لات الكترونی ي مراس ت ف واء تمثل ة س ة المختلف الالكترونی

ر  ي محض داعھا ف دى     . وإی ت بإح د تم الات ق ذه الاتص ت ھ ادف أن كان وإذا تص
اء بمساعدة م       د الاقتض رجم عن خ وتت ة، فیجب أن تنس ات الأجنبی خر  اللغ رجم یس ت

  . لھذا الغرض
لطة           راف الس ت إش ة تح ذه العملی تم ھ دد أن ت ذا الص ي ھ رى ف ن ن ونح
ة       ات الفردی ة الحری دة لحمای مانات الأكی دى الض ك إح ي ذل ا لأن ف ائیة دائم القض
ة      الات الالكترونی ة الاتص ة، لأن مراقب اة الخاص ة الحی ي حرم ق ف ا الح وأھمھ

ریة أحا ي س ان ف ق الإنس اس بح من المس وء تتض ة واللج لاتھ الخاص ھ و مراس دیث
ة      ا بكاف ل إحاطتھ ا ب ع فیھ وز التوس ي لا یج ة والت دة العام ن القاع تثناء م ا اس إلیھ

  .الضمانات التي تكفل ذلك
ع       ق بشأن جمی ذي یطب وھو الإجراء الذي نص علیھ المشرع الفرنسي وال

ك     ي وذل لكي أو الكترون لكي أو لاس ق س ن طری ت ع واء تم الات س واع الاتص  أن
ت    5-100بموجب نص المادة  ي أوجب من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي والت

وى التسجیلات        غ محت ام بتفری على قاضي التحقیق أو مأمور الضبط القضائي القی
ة      . في محضر معد لذلك ار الحقیق ة لإظھ ات اللازم ى المعلوم ویجب أن یشتمل عل

  . ویودع بالملف
وق     وتجدر الملاحظة في ھذا الصدد وتأ ة حق ى حمای كیدا على الحرص عل

راض المراسلات، تسجیل      وحریات الأفراد على النحو الذي سبق ذكره بشأن اعت
ة           ة اتصالاتھ الالكترونی تھم بمراقب لاغ الم ھ یجب إب اط الصور فإن الأصوات والتق
بعد انتھاء عملیة المراقبة وتمكینھ من الإطلاع على محتوى الرسائل والتسجیلات  

ف القضیة،           المضبوطة وی ي مل ا ف ق إطلاع المحامي علیھ ن طری ا ع ك غالب تم ذل
دھم     ة ض ة المقدم ا للأدل ن  . والغرض ذلك تمكین الأفراد من ترتیب دفاعھم وفق وم

ي        ن قاض ب م ھ أن یطل جیلات ول حة التس ي ص ن ف تھم أن یطع ق الم ن ح م فم ث
جل     وت المس ة الص جیلات ومطابق ص التس ر لفح داب خبی ة انت ق أو المحكم التحقی

  .على صوتھ الحقیقي والتأكد من البرید الالكتروني الذي یملكھ الشخص
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ص    و ن دفاع ل وق ال مانا لحق راء وض ذا الإج بة ھ ا بمناس د أیض ن نؤك ونح
لاغ            ق إب ى سلطة التحقی ص خاص یوجب عل ى ن ري صراحة عل المشرع الجزائ

ده وم     ذة ض ة المتخ تج  المتھم بأي تدبیر من تدابیر مراقبة الاتصالات الالكترونی ا ن
ات         ذه العملی ن ھ اء م د الانتھ ة مباشرة بع ن أدل ت     . عنھا م ھ الوق نح ل ویجب أن یم

د لصحة     الكافي للرد على ھذه الأدلة ومناقشتھا ودحضھا، لأن في ذاك ضمان أكی
لان        ھ بط ر عن غ ینج ذا التبلی اب ھ دفاع وغی وق ال رق حق دم خ راءات وع الإج

  . دھا من التحقیق كأدلة إدانةالإجراءات وما نتج عنھا من أدلة یتعین استبعا
  : الآثار المترتبة على تفتیش المنظومات المعلوماتیة - المطلب الثاني

ق     یش یتعل یعد حجز المعطیات المعلوماتیة ھو النتیجة الطبیعیة لإجراء تفت
ا   بأي منظومة معلوماتیة والتي تفید في الوصول إلى أدلة تكشف عن الحقیقة، وتبع

د و      لذلك فقد أخضعھ المشر ى قواع ة إل ن التشریعات المقارن ع الجزائري كغیره م
ة استحالة إجراء    . ضمانات یتعین توافرھا في ھذا الإجراء للقول بصحتھ وفي حال

ع الوصول    حجز المعطیات یمكن للسلطة المختصة أن تقوم بالحجز عن طریق من
  : إلى المعطیات وذلك على النحو التالي

  :ةحجز المعطیات المعلوماتی -أولا
ة      یختلف التفتیش العادي عن تفتیش المنظومات المعلوماتیة من حیث طبیع

ة كالوسائل        . الأشیاء المحجوزة ة مادی ب أدل ي الغال ادي ف یش الع فیترتب على التفت
ائق    روقات أو الوث ا كالمس ة عنھ ة أو الناتج ا الجریم ت بھ ي ارتكب والأدوات الت

ى أشیاء ذات   المزورة وغیرھا، في حین أن تفتیش المنظومات  المعلوماتیة یرد عل
ات         ذا الإجراء حجز لمعطی ى ھ م یترتب عل طبیعة معنویة وھي المعطیات ومن ث

  .معلوماتیة
ات     ة معطی ة معلوماتی فعندما تكشف السلطة التي تباشر التفتیش في منظوم
ن الضروري      یس م ھ ل مخزنة تكون مفیدة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبیھا وأن

فإنھ یتم حجز ھذه المعطیات عن طریق نسخ المعطیات محل  . ةحجز كل المنظوم
ة          ون قابل ة تك ة تخزین الكترونی ى دعام ا عل ة لفھمھ البحث وكذا المعطیات اللازم

ي أحراز    راءات     )18(للحجز والوضع ف انون الإج ي ق ا ف ول بھ د المعم ا للقواع وفق
  . 04-09القانون من  1فقرة 6المادة الجزائیة وھذا وفقا لما نصت علیھ 

ة           ة المتعلق ن المشكلات العملی د م ى وجود العدی ارن إل ھ المق وقد ذھب الفق
ا أي     ذ نسخة منھ بضبط المعلومات التي تحدث أحیانا تغییرات في البیانات عند أخ
ي        رة مسجلة ف ذه النسخة الأخی ت ھ عند صعوبة ضبط النسخة الأصلیة كما لو كان

  .)19(أنظمة النظام أو متصلة بالشبكة التي تربط بین عدة
ن     خة م ذ نس ار أخ دم اعتب ى ع یة إل نقض الفرنس ة ال ك بمحكم د أدى ذل وق
رة       ن ذاك ھ م ا فی ھ بم از نفس بط الجھ دم ض وتر وع ي الكومبی جلة ف ات المس البیان

وم   ي مفھ ز ف ل الحج ن قبی ات م ك المعلوم وي تل ادةتحت انون  97و 76الم ن ق م
  .)20(الإجراءات الجزائیة الفرنسي
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س قواع  ار نف ي إط التفتیش   وف وم ب ي تق لطة الت زم الس د أل انون فق ذا الق د ھ
ا          ي تجرى بھ ة الت ة المعلوماتی ي المنظوم ات ف والحجز السھر على سلامة المعطی

تم    . العملیة التفتیش فیجب أن ت لكن نحن نرى أنھ إذا قام ضابط الشرطة القضائیة ب
ى لا        التفتیش حت ي أمرت ب  یتعسف  ھذه العملیة تحت إشراف السلطة القضائیة الت

ة           ذه الدعام وى ھ وا بمحت امھم أو یعبث ة مھ اء تأدی ائیة أثن رطة القض باط الش ض
ى          م عل اء إطلاعھ ة أثن اة الخاص س الحی رار تم ى أس وا عل ة أو یطلع الالكترونی
ھ        ي تعدیلات راحة ف ك ص ن ذل ري ع رع الجزائ وه المش ب أن ین ات، ویج المعطی

م   اللاحقة لھذا القانون وھذا لتأكید الضمانات القان راد وحقھ ونیة لحمایة حریات الأف
  .في الحیاة الخاصة

التفتیش   ة ب لطات المكلف ن للس ة یمك ات المعلوماتی ز المعطی ار حج ي إط وف
دابیر        ة محل البحث أو بالت ة المعلوماتی ل المنظوم تسخیر كل شخص لھ درایة بعم

بكل المتخذة لحمایة المعطیات المعلوماتیة التي تتضمنھا قصد مساعدتھا وتزویدھا 
ن        ر م ي كثی اج ف ات تحت ذه العملی المعلومات الضروریة لإنجاز مھمتھا، ذلك أن ھ
ي       ات الت ان العملی ن یلزمون بكتم الأحیان لأصحاب الاختصاص والخبرة الفنیة لك

  . یقومون بھا تحت طائلة تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات
لطة   ك الس ة تمل ى الحقیق ول إل بیل الوص ي س ا وف ا لم التفتیش وفق ة ب المكلف

ادة     ھ الم كیل أو        6نصت علی ة الضروریة لتش رة استعمال الوسائل التقنی رة أخی فق
ة للاستغلال لأغراض     إعادة تشكیل ھذه المعطیات ویكون ذلك بغرض جعلھا قابل

ق  ك أن       . التحقی ات ذل وى المعطی اس بمحت دم المس ذه السلطة بع زم ھ ویجب أن تلت
ى   ؤدي إل ا ی ة أو  المساس بھ یط المحكم ى تغل ؤدي إل ن أن ی ائع ویمك ف الوق تحری

ت        ة تح ذه العملی تم ھ ب أن ت ذا یج ة، ولھ ن الحقیق ث ع د البح ة عن لیل العدال تض
  . إشراف ورقابة السلطة القضائیة المختصة

مانات         ى ض ص عل ل ن یش ب روط التفت ري بش رع الجزائ ف المش م یكت ول
ا   ي أح ز والت إجراءات الحج ة ب كلیة خاص د ش ا وقواع انونل فیھ انون  04-09الق لق

  :الإجراءات الجزائیة تتمثل فیما یلي
ة           -1 انون للسلطة المكلف ة حق منحھ الق ة التخزین الالكترونی ى دعام الإطلاع عل

ق حسب الأحوال،        بالتفتیش سواء كان ضابط شرطة قضائیة أو قاضي التحقی
ص      ي ن ذكورین ف ادة  وكذلك الأشخاص الم ادة  و 45الم ذین ح  48الم ضروا  ال

ھ        زل أو ممثل ھ أو صاحب المن یش منزل راد تفت عملیة التفتیش وھم الشخص الم
ن    یش ع أو الشاھدین إذا تم تفتیش المنظومة المعلوماتیة في مسكن ولم یقع التفت

من قانون الإجراءات الجزائیة ألزمت ضابط  45المادة والجدیر بالذكر أن   .بعد
ان    ا إذا ك ة م ي حال ھ ف ائیة أن رطة القض اكن  الش ي أم یش ف راء التفت ر إج یباش

دابیر         ع الت دما جمی ذ مق ي أن یتخ ان السر المھن یشغلھا شخص ملزم قانونا بكتم
  .اللازمة لضمان احترام ذلك السر
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یجب وضع دعامة التخزین الالكترونیة التي تم نسخ المعطیات علیھا في حرز   -2
ا ت     ة علیھ ذرت الكتاب إذا تع ي وعاء أو    یتم غلقھ وختمھ إذا أمكن ذلك، ف وضع ف
ھ   ورق ویختم ھ     . كیس یغلق بإحكام ویوضع علیھ شریط من ال ا قضت ب وھو م

  . قانون الإجراءات الجزائیة 3فقرة  45المادة 
د       -3 ھ أو بع حوبا بمحامی تھم مص ور الم راز إلا بحض ض الأح وز ف لا یج

اد        ھ الم ت إلی ا ذھب ا لم ذه الأشیاء طبق ة استدعائھما قانونا أو من ضبطت لدیھ ھ
ر الأحراز    3فقرة  48 ھ      . و ذلك تفادیا للادعاء بتغیی ت ب ذي قال و الشرط ال و ھ

ادة        ص الم ب ن ري بموج ریع المص ة كالتش ریعات الحدیث م التش ن  57معظ م
ادة      ري و الم ة المص راءات الجنائی انون الإج راءات    56ق انون الإج ن ق م

  .الجزائیة الفرنسي
ن  یمنع إذاعة أو إفشاء مضمون المعطیات التي ت -4 م نسخھا وتسجیلھا والناتجة ع

  .تفتیش منظومة معلوماتیة تحت طائلة توقیع العقوبات المنصوص علیھا قانونا
ر     -5 ھ تحری ق كاتب یجب على ضابط الشرطة القضائیة أو قاض التحقیق عن طری

ات           ى البیان ذا المحضر عل ب ھ ي الغال وي ف محضر بجرد المحجوزات، ویحت
  :التالیة

  لعملیات التي تم إجراؤھا والمعطیات المحجوزة وإثبات أن یتضمن كافة ا -  
  أماكن وجودھا وظروف حجزھا،    

  بیان أسماء القائمین على التفتیش وأسماء الحاضرین، -  
  ذكر تاریخ وساعة التفتیش، -  
  توقیع القائم بالتفتیش على كل صفحة من صفحات المحضر وتوقیع الشھود  -  

  .التفتیشوالمتھم إن حضروا عملیة    
ى   والغرض أو الحكمة من إلزامیة تحریر محضر التفتیش لیكون شاھدا عل

  .ما تم القیام بھ الإجراءات، والخوف من العبث بالمستندات ومحاولة استبدالھا
  :الحجز عن طریق منع الوصول إلى المعطیات -ثانیا

ادة  نص المشرع الجزائري بموجب نص   ة استحالة       7الم ي حال ھ ف ى أن عل
ة لأسباب   إجرا ء حجز للمعطیات المعلوماتیة ونسخھا على دعامة تخزین الكترونی

التفتیش         وم ب ي تق لطة الت ى الس ین عل ة یتع ذه الحال ي ھ ك، ف ت دون ذل ة حال تقنی
ة    ا المنظوم ي تحویھ ات الت ى المعطی ول إل ع الوص بة لمن ات المناس تعمال التقنی اس

ى نسخھا والموضوعة تحت تصرف الأ       ة أو إل م   المعلوماتی شخاص المرخص لھ
ومما . وذلك بغرض عدم إتلاف أو العبث بھذه المعطیات. باستعمال ھذه المنظومة

ى    لا شك فیھ انھ یجب الاستعانة بذوي الاختصاص للقیام بمثل ھذه الإجراءات عل
والملاحظ أن مثل ھذه الإجراءات ھي   . أن یتم ذلك تحت إشراف السلطة القضائیة

نیة الأمر الذي یتطلب توظیف ضباط شرطة قضائیة     إجراءات تقنیة و لیست قانو
ن            ى مستوى مصالح الأم وظیفھم عل تم ت ن ی اتي لك ب المعلوم ي الجان مختصون ف
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ضف إلى ذلك ضرورة تكوین قضاة التحقیق ووكلاء الجمھوریة . والدرك الوطني
  .)21(في الجرائم المعلوماتیة

  :الخاتمة
تصالات الالكترونیة تعرضنا من خلال ھذه الدراسة إلى مراقبة الا

وتفتیش المنظومات المعلوماتیة كإجراءات جدیدة استحدثھا المشرع الجزائري 
والذي یعد من القوانین العربیة الرائدة في ھذا المجال حیث  04-09القانونبموجب 

نص علیھ بعد تفاقم الإجرام المعلوماتي وعدم القدرة على السیطرة علیھ عن 
. المنصوص علیھا بموجب قانون الإجراءات الجزائیة طریق الإجراءات التقلیدیة

وتعد ھذه الإجراءات من أخطر الإجراءات الماسة بحق الإنسان بحرمة حیاتھ 
الخاصة لارتباطھ باتصالاتھ الخاصة، لذلك فقد عمل المشرع الجزائري على 

   .إحاطتھا بكافة الضمانات لحمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة
  :دراسة توصلنا إلى ما یليومن خلال ھذه ال
 :من حیث النتائج

لقد حرص المشرع الجزائري على احترام الحق في حرمة الحیاة الخاصة  
كلیة أو      ت ش واء كان ة س مانات الإجرائی ن الض ة م ى مجموع ھ عل لال نص ن خ م
یش      ة وتفت ة الالكترونی راء المراقب اء إج ا أثن ب مراعاتھ ي یج وعیة والت موض

ة استحدثھا المشرع        المنظومات المعلوماتیة  ى الأدل دة للوصول إل إجراءات جدی ك
  :تتمثل على وجھ الخصوص فیما یلي 04-09القانون الإجرائي بموجب 

ة    نص - المشرع الجزائري على إمكانیة اللجوء إلى مراقبة الاتصالات الالكترونی
ى حق         داء عل ل اعت ا تمث تثنائیة لأنھ وتفتیش المنظومة المعلوماتیة في حالات اس

ددتھا     الإ یة ح الاتھ الشخص ة واتص ھ الخاص ریة حیات ي س ان ف ادة نس ن  4الم م
  .السالف الذكر 04-09القانون 

یش          - ة أو تفت ة الالكترونی تعمال المراقب ى اس وء إل ري اللج رع الجزائ ر المش أق
ي          ة ھ رائم معین وع ج ن وق ة م ة للحمای یلة وقائی ة كوس ات المعلوماتی المنظوم

ة أو   الأفعال الموصوفة بجرائم الإ أمن الدول رھاب والتخریب أو الجرائم الماسة ب
وطني        دفاع ال ام أو ال دد النظام الع الاعتداء على منظومة معلوماتیة على نحو یھ

ھ        ا نصت علی ا لم وطني وفق ادة  أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد ال رة  4الم ) أ(فق
ى     ). ب(و وء إل ي اللج ي تقتض دة الت ن القاع رع ع رج المش ذلك خ ذه   وب ل ھ مث

ا     یس قبلھ ة ول وع الجریم ا إذا دعت مقتضیات      . الإجراءات بعد وق أ إلیھ ا یلج كم
م    التحریات والتحقیقات القضائیة عندما یكون من الصعب الوصول إلى نتیجة تھ
ات   الأبحاث الجاریة دون اللجوء إلى المراقبة الالكترونیة، أو في إطار تنفیذ طلب

  .المساعدة القضائیة الدولیة المتبادلة
ة        لا - ات المعلوماتی یش المنظوم ة أو تفت ة الالكترونی ى المراقب  یتخذ أمر اللجوء إل

ة   ائیة المختص لطة القض ن الس ب إذن م نح الإذن  . إلا بموج ر بم ق الأم وإذا تعل
ال الموصوفة بجرائم        ن الأفع ة م ة الوقای بمراقبة الاتصالات الالكترونیة في حال
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أم    ة ب رائم الماس ب أو الج اب أو التخری دى    الإرھ ام ل ب الع إن النائ ة، ف ن الدول
دة      نح إذن لم ذي یختص بم أشھر لضباط الشرطة    6مجلس قضاء الجزائر ھو ال

ات         لة بتكنولوجی رائم المتص ن الج ة م ة للوقای ة الوطنی ین للھیئ ائیة المنتم القض
  .الإعلام والاتصال

ص           - ل ن ة ب ات المعلوماتی یش المنظوم ري بشروط تفت ف المشرع الجزائ م یكت ول
ن   7المادة ضمانات وقواعد شكلیة خاصة بإجراءات الحجز نصت علیھا على  م

ة الناتجة   04-09القانون ، وحسنا فعل المشرع الجزائري ذلك للمحافظة على الأدل
  .عن التفتیش

ا    نقص بعض الضمانات ومع ذلك فقد كشفت ھذه الدراسة عن  ي یوفرھ الت
  :التشریع الجزائري تتمثل في یلي

، 04-09القانون لجزائري وسائل المراقبة الالكترونیة بموجب لم یحدد المشرع ا -
ي   إنما اكتفى بما ذكره من ضرورة وضع الترتیبات التقنیة الخاصة بالمراقبة، وف

  .ھذا قصور یجب التنبھ إلیھ
ي    - ري ف انون  اكتفى المشرع الجزائ ذ      04-09الق ى أن الإجراءات تتخ النص عل ب

ا ھي السلطة         بموجب إذن من السلطة القضائیة الم   دد م م یح ي حین ل ختصة، ف
  . القضائیة المختصة

ة       - راء المراقب ا إج تم خلالھ ي ی دة الت ري صراحة للم د المشرع الجزائ دم تحدی ع
ال الموصوفة بجرائم            ن الأفع ة م ة الوقای ة بحال ة المتعلق دا الحال ة ماع الالكترونی

  .الإرھاب أو التخریب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة
ا یحیط           خلو ا - ة وم ة الالكترونی ذ المراقب ة تنفی ن تنظیم عملی ري م لتشریع الجزائ

  .بذلك من ضمانات
راء   - بة إج ة بمناس ائیة المختص لطة القض ن الس دور إذن م وب ص ترط وج م یش ل

یتم           ھ س ذه السلطة أن ى بمجرد إخطار ھ ل اكتف ة ب تمدید تفتیش منظومة معلوماتی
طة، وفي ھذا خطر من تعسف ضابط   تمدیده إلى منظومة معلوماتیة أخرى مرتب

  .الشرطة القضائیة أثناء قیامھ بمھامھ في تحدیده للمنظومة المرتبطة
ة    - ن المراقب ة ع جیلات الناتج ز التس ة تحری ري كیفی رع الجزائ ین المش م یب ل

ا         ث بمحتویاتھ ع العب و یمن ى نح لیمة عل ا س ة إبقائھ ة أو وكیفی ا  . الالكترونی كم
ان مصیر التسجیلات والمستندات       استنتجنا خلو التشریع الج ن بی زائري أیضا م

  . بعد انتفاء الغرض منھا
دفاع         - وق ال ن شأنھا أن تراعي حق ي م د الت عدم تحدید المشرع الجزائري للقواع

ة   والمتعلقة على وجھ الخصوص بوضع التسجیلات المتعلقة بالمراقبة الالكترونی
تھم بح    لاغ الم دعوى وإب ف ال ي مل ا ف ر تفریغھ ا   ومحاض لاع علیھ ي الإط ھ ف ق

  .وتحضیر دفاعھ بشأنھا
ة      - مانات الإجرائی دم مراعاة الض ى ع ب عل ي المترت د الجزاء الإجرائ دم تحدی ع

  .ما إذا كان بطلان مطلق أو نسبي 04-09القانونالمنصوص علیھا في 
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  :من حیث الاقتراحات
ة          ى مراقب ین ضرورة وجوب إحاطة إجراء اللجوء إل وتبعا لذلك فإنھ یتع

  :تصالات الالكترونیة وتفتیش المنظومات المعلوماتیة بالضمانات التالیةالا
د   04-09من القانون  3إعادة صیاغة نص المادة  -1 والتي أحالت إلى تطبیق قواع

ى    ا عل ال إلیھ ة المح وص القانونی ذكر النص ك ب ة وذل راءات الجزائی انون الإج ق
ن   نص لأن م ة ال اء بعمومی دم الاكتف د، وع ھ التحدی ن  وج ع م ك أن یوس أن ذل ش

   .نطاقھ ویؤدي إلى الخروج عن نیة وقصد المشرع
ده            -2 اء تأكی انون أثن ذا الق ة لھ ھ اللاحق ي تعدیلات ري ف ى المشرع الجزائ یتعین عل

ائیة      لطة القض ذه الس دد ھ ائیة أن یح لطة القض ن الس وافر الإذن م وب ت ى وج عل
ة أو ا   ة المراقب تم عملی ا أن ت ترط أیض ى أن یش ة، عل راف بدق ت الإش یش تح لتفت

  .المباشر للسلطة القضائیة المختصة
ى      -2 ب أن تحظ ور فیج اط الص ة والتق ث الخاص جیل الأحادی ین تس اط ب وللارتب

من الإذن    وب أن یتض ن وج ة م مانات الإجرائی نفس الض ة ب ة الالكترونی المراقب
راد    خص الم م الش د اس ة كتحدی ة إلزامی ات معین ى بیان ة عل ة الالكترونی  بالمراقب

  .اتخاذ التدابیر التقنیة ضده، وطبیعة الاتصالات التي سیتم مراقبتھا
الات    -3 ة الاتص دة الإذن بمراقب ى م نص عل ري أن ی رع الجزائ ى المش ب عل یج

من  4الالكترونیة في الحالات التي لم یحدد فیھا القانون ذلك بموجب نص المادة 
انون  واد   ،04-09الق ى الم ة إل رر 65أو الإحال ى  5مك رر 65إل راحة  10مك ص

ذلك           ي تتجھ ل ة المشرع الإجرائ ت نی ة إذا كان ام القانونی س الأحك ق نف ع  . لتطبی م
ة    ى المراقب اللجوء إل د الإذن ب ا تجدی ن فیھ ي یمك رات الت دد الم د ع وجوب تحدی
ائیة       ة القض ف الجھ ى لا تتعس ببا، حت ر مس ون الأم ى أن یك ة عل الالكترونی

  .الحق في حرمة الحیاة الخاصة وفي ذلك ضمان أكید لحمایة. المختصة
ادة       -4 ص الم دیل ن ري تع انون    5یجب على المشرع الجزائ ن الق ك   04-09م وذل

ن السلطة القضائیة المختصة بمناسبة إجراء        بالنص على وجوب صدور إذن م
ھ         ذه السلطة بأن اء بمجرد إخطار ھ دم الاكتف تمدید تفتیش منظومة معلوماتیة وع

علوماتیة أخرى مرتبطة،لأن في ھذا خطر من تعسف  سیتم تمدیده إلى منظومة م
  .ضابط الشرطة القضائیة أثناء قیامھ بمھامھ في تحدیده للمنظومة المرتبطة

ذ    -5 ى تنفی ائمین عل خاص الق اق الأش ییق نط ري تض رع الجزائ ى المش ب عل یج
ن   إجراءات المراقبة الالكترونیة، مع تبیان نوع ومكان الأجھزة الفنیة التي یتم ع

  .یقھا التصنت على الاتصالات أو تسجیلھاطر
ذ       -6 ي تنفی ري ف ا المشرع الجزائ ومن الضمانات الھامة التي یجب أن ینص علیھ

ا           ص علیھ ي ن ى الإجراءات الت ة إل ة الإحال ة الاتصالات الالكترونی عملیة مراقب
ر          ي محض ة ف رطة المراقب غ أش وب تفری ن وج ة م راءات الجزائی انون الإج ق

ك للمحافظة على سلامتھا وعدم العبث بھا، ویجب أن یوضع  وتحریزھا عقب ذل
د      ي ی ى ف ب أن تبق ي یج ة الت راز المختوم ع الأح یة م ف القض ي مل ر ف المحض
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ا           . القضاء ذلك تحت إشراف السلطة القضائیة دائم ة ك ذه العملی تم ھ ویجب أن ت
ي      ا الحق ف ة وأھمھ لأن في ذلك إحدى الضمانات الأكیدة لحمایة الحریات الفردی

  .حرمة الحیاة الخاصة
ق   -7 یجب أن ینص المشرع الجزائري على نص خاص یوجب على سلطة التحقی

ھ         یش منظومت ة أو تفت الاتھ الالكترونی ة اتص راء مراقب اذ إج تھم باتخ لاغ الم إب
ات   ذه العملی ویجب  . المعلوماتیة وما نتج عنھا من أدلة مباشرة بعد الانتھاء من ھ

ك  أن یمنح لھ الوقت الكافي للر د على ھذه الأدلة ومناقشتھا ودحضھا، لأن في ذل
  .ضمان أكید لصحة الإجراءات وعدم خرق حقوق الدفاع

لاف التسجیلات أو    -8 یجب أن ینص المشرع الجزائري على ضرورة محو أو إت
ة    الصور أو المستندات المتحصل علیھا من إجراء مراقبة الاتصالات الالكترونی

ة المعلوماتی   یش منظوم و       أو تفت ا ھ دعوى كم ي ال ائي ف م نھ دور حك د ص ة بع
  .معمول بھ في التشریعات المقارنة

الات       -9 ة الاتص راء مراقب ى إج وء إل راء اللج لان إج ى بط نص عل وب ال وج
مانات        ى الض م تراع راحة إذا ل ة ص ة المعلوماتی یش منظوم ة أو تفت الالكترونی

  .مدة من ھذه الأدلةالمنصوص علیھا قانونا، وتبعا لذلك عدم قبول النتائج المست
  

  : الھوامش
الحمایة الجنائیة للتعاملات الالكترونیة، دراسة مقارنة بین النظامین :" شیماء عبد الغني محمد عطا الله/ د) 1(

  .286ص، 2005، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، "اللاتیني والأنجلو أمریكي
من قانون العقوبات الجزائري الاعتداء على حرمة  3مكرر 303جرم المشرع الجزائري من خلال نص المادة  )2(

 :الحیاة الخاصة للأشخاص بأیة تقنیة كانت وذلك
  .بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة بغیر إذن صاحبھا أو رضاه – 1
فالحدیث بالتالي . التقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغیر إذن صاحبھا أو رضاه - 2

الخاص أو السري للشخص أو صورتھ الملتقطة في مكان خاص تعد أھم عناصر الحق في حرمة الحیاة 
  . الخاصة

الأحادیث : وتبعا لذلك فإن الحق في حرمة الحیاة الخاصة وفقا لنص ھذه المادة یتكون من عنصرین أساسین
  .الخاصة والسریة للأفراد والصورة

شیماء عبد الغني / موضوع راجع في ھذه الأسالیب التقنیة والمشاكل التي تعترضھا، دللمزید من التفصیل في ال) 3(
  .302المرجع السابق، ص: محمد عطاء االله

المتعلق بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام  04-09من القانون ) ب(فقرة  2انظر في ذلك المادة )4(
 .والاتصال

المتعلق بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام  04-09من القانون ) ج(رة فق 2انظر في ذلك المادة )5(
  .والاتصال

الجنایات والجنح ضد الشيء العمومي، على الجنایات والجنح ضد أمن : نص الفصل الأول من الباب الأول )6(
ئم التعدي الأخرى على الدفاع جرائم الخیانة والتجسس، جرا: مكرر والتي تشمل 96إلى  61الدولة في المواد 

الوطني أو الاقتصاد الوطني، الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض 
الوطن، جنایات التقتیل والتخریب المخلة بالدولة، الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة وجنایات 

   .المساھمة في حركات التمرد
المتعلق بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  04-09فقرة أخیرة من القانون  4ذلك المادة أنظر في )7(

 .الإعلام والاتصال
  :ھم) د(بند 2وفقا لما نصت علیھ المادة  04- 09یقصد بمقدمي الخدمات في مفھوم القانون  )8(
أو نظام /سطة منظومة معلوماتیة وكل كیان عام أو خاص یقدم لمستعملي خدماتھ القدرة على الاتصال بوا -

  .للاتصالات
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  .أي كیان أخر یقوم بمعالجة أو تخزین معطیات معلوماتیة لفائدة خدمة الاتصال المذكورة أو لمستعملیھا -
المتعلق  04-09من القانون  11انظر في المعطیات التي یتعین على مقدمي الخدمات حفظھا نص المادة ) 9(

 .تصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصالبالوقایة من الجرائم الم
المتعلق بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال تقرر إنشاء  04-09في إطار القانون  )10(

ھیئة وطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال على أن تحدد تشكیلة الھیئة وتنظیمھا 
طریق التنظیم الذي لم یصدر بعد، لكن وفقا لما ذكره المشرع الجزائري في نص المادة  وكیفیات سیرھا عن

 . من ھذا القانون فإنھ سوف یكون ضمن تشكیلتھا ضباط للشرطة القضائیة 3فقرة 4
یجب في ھذا الصدد مراعاة الشروط الخاصة بالتفتیش والتي سبق التعرض لھا أھمھا ضرورة أن یتم التفتیش  )11(

  .ق مشروع وعدم التعسف في التفتیشبطری
یستثنى من تطبیق ھذه المادة المحامي والموثق والمحضر القضائي الذین یشترط موافقتھم للحصول على  )12(

  . الوثائق والمعلومات الالكترونیة الموجودة في نظام معلوماتي متعلق بھم
، السنة الثالثة 2009جویلیة6بي الوطني بتاریخ انظر الجریدة الرسمیة للمناقشات الصادرة عن المجلس الشع )31( 

  .22ص، 122رقم
انظر في ھذه الضمانة الجریدة الرسمیة للمناقشات الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني بتاریخ  )41(

  .22ص، 122، السنة الثالثة رقم2009جویلیة6
وبالتالي . التي تمس بالحیاة الخاصة تثور مشكلة التمییز بین الاتصالات التي تتناول موضوع الجریمة وتلك )15(

یتوجب على ضابط الشرطة القضائیة الاحتیاط أثناء الاحتیاط أثناء المراقبة والقیام بتسجیل ما یفید في الوقایة 
  .من الأفعال المذكورة دون غیرھا

أن جمیع أمام البرلمان للمصادقة علیھ إلى التأكید على  04-09ذھب وزیر العدل في شرحھ للقانون  )16(
الإجراءات المتخذة بشأن مراقبة الاتصالات الالكترونیة أو تفتیش المنظومات المعلوماتیة یجب أن تتخذ تحت 

انظر . ضمانة أن تتم ھذه الإجراءات بعد تقدیم تقریر یبین طبیعة الترتیبات والمعلومات المبحوث عنھا
السنة الثالثة ، 2009جویلیة 6ني بتاریخ الجریدة الرسمیة للمناقشات الصادرة عن المجلس الشعبي الوط

 .22ص، 122رقم
تعرف المعطیات المعلوماتیة بأنھا عملیة عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاھیم في شكل جاھز للمعالجة  )17(

. داخل منظومة معلوماتیة، بما في ذلك البرامج المناسبة التي من شانھا جعل منظومة معلوماتیة تؤدي وظیفتھا
 ).ج(فقرة  2وفقا لما ذھبت إلیھ المادة وھذا

من الطبیعي أن تختلف طریقة ضبط البیانات المعالجة ألیا عن ما ھو متبع عند ضبط الأشیاء المادیة ) 18( 
كالمخدرات والأشیاء المسوقة والسلاح المستخدم في الجریمة، وھو ما ذھبت إلیھ أیضا الاتفاقیة الأوروبیة 

و التي أجازت أن یتم الضبط عن طریق اخذ نسخة من البیانات المخزنة على أي  2001لجرائم السیبر لسنة 
  .وسیط من وسائط التخزین الخاصة بالحاسب الآلي

 .429المرجع السابق، ص : شیماء عبد الغني محمد عطاء االله )19(
( )20 Cass.crim, 13oct1998: D2000; Rev.sc.crim2004, p69.  

ة العدل التي تقوم بصفة دوریة بتكوین قضاة متخصصین في الأشكال الجدیدة من وھو ما سعت إلیھ وزار )21( 
  .الإجرام وإرسالھم فترات تكوینیة إلى الخارج وذلك للاستفادة من الخبرات الأجنبیة في ھذا الشأن


